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شكر
احد االله حدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه،ربنا لك الحمد على هذا التوفيق

.ربنا لك الحمد على ما أنعمت علي من نعم لا تحصى ومنها هذا الانجاز

.من لم يشكر الناس لم يشكر االله:قـال رسول االله صلى االله عليه وسلم

.هذه النعمةل على  جنتوجه بأول الشكر إلى المولى عز و 

بيدي آمال: المشرفةالأستاذةوالتقدير إلى  كما نتقدم بالشكر

.لملاحظاتها القيمة وتصويباتها الدقيقة

ة العلمية وكل من يعمل فيهابوفي إطار هذا الشكر والتقدير نتوجه به إلى المكت

نا من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة و إلى كل من تصفح هذا  دوإلى من ساع
.العمل و إستفـاد منه

"الشكر قيد النعمة وسبب دوامها و مفتاح المزيد منها"

جزيلافشكرا



داءـــإھ

"وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا :"قال تعالى 

اھدي ثمرة جھدي إلى من جعل الله الجنة تحت أقدامھا ،إلى التي كانت نور دربي في الحیاة 
.الحنون ) أمي (إلى من علمتني معنى الحب والحنان 

إلى من كان لي سندا في ھذه الحیاة إلى من علمني معنى الصبر والكفاح وأحاطني بحبھ 
).أبي(ورعایتھ اغلي الناس 

.راء والضراء إلى أختاي وأخواتي ،إلى كل الأھل والأقارب إلى من شاركوني في الس

إلى من شاركنني مشواري الجامعي وكن مثل الأسرة الثانیة ،في حیاتي فتربعن على عرش 
.قلبي 

) .( إلى الأستاذة الفاضلة المشرفة التي كان لھا الفضل الكبیر في إنجاز ھده المذكرة 

"وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان:"قـال تعالى



إلى بهجة القـلب وهبة الرب،إلى الذي لو قـلت فيه كل كلام العالم لكان قـليل،ولو  -
إلى من أعطاني كل  كانت هناك مرتبة اكبر من مرتبة الأب شأنا لجعلته يسكن فيها،

.شيء لأجل سعادتي،بدون أن ينتظر المقـابل،إلى من دعمني ماديا ومعنويا

إليك أبي أقدم هذا الجهد ثمرة عملي لأنك أنت الوحيد الذي تستحقه أدامك االله  -
.تاجا منيرا فوق رأسي

إلى نبع الحب و الحنان،إلى من تعبت وتحملت كل شيء لأجل سعادتي إلى من  -
راحتي صغيرة،إلى من حرست على مستقبلي كبيرة،إلى من أهدت  سهرت على

بدعائها ورضاها،إلى من جعل االله عز وجل الجنة تحت أقدامها،إلى من تحترق لتضيء  
.دربي

.إلى من شاركوني في السراء والضراء إلى أخواتي وإخوتي،إلى كل الأهل والأقـارب-

).ي  خطيبت(أسمى وأنبل المشاعراإلى من تربطني به-

براهــــــــيم



فقد  ، وباقة من روضات حبك  ، أقدم ثمرة من ثمرات غرسك  ... إليك يا أبي  
وعلمتني أن أكثر الذين  ، علمتني أن أزن الرجال بميزان الخضوع للحق وحده  

يحسنون الكلام لا يجيدون العمل وأن أكثر الذين يجيدون العمل يفتقرون إلى  
وعلمتني أن القدح بالحق  ، وأن المخلصين من بعد على خطر عظيم  ، الإخلاص  

... أشرف لي من المدح بالباطل وأن الذم الصادق خير لي من الثناء الكاذب  
إليك يا أبي عسايا أحوز بعض رضاك وأنت أنت صاحب القـلب الكبير

فكم رأيت في عينك بريق الدمع يمسكه الحياء وأنا أقص عليك  ... إليك يا أماه  
طم القـارب ممزق الشراع فبعثتي في  وكم عدت إليك مح، قصة قـلبي الحزين  

وكم سهرت علي وأنياب الضعف  ، الأمل العذب وأيقظت في أحلام السنين  
إليك يا أماه وأنت  ... في جسدي وتغرس في قـلبي المستكين  والمرض تنهش  

إليك لعلي أبلغ رضاك ورضاك عندي ما  ، النجم الساطع في سماوات فكري  
تعلمين وتعلمين

لى جانبي في بحثي هذا وفي جميع مشاغلي خالي الأستاذ  إلى أكثر من وقف إ
إلى أختاي  ، إلى جدتاي أطال االله عمريهما في طاعته  ، المحام مزوزي سعد  

الى كل الأهل  ، إلى جميع أصدقـائي الذين ساندوني ووقفوا إلى جانبي  ، وأخي  
لن أنسى صنيعكم، والأحبة ومن تمنى لي الخير  

الأخير لا يمكنني أن أطوي صفحة الإهداءات قبل أن أعبر عن حبي لإبن  وفي  
)خاصة يوسف  ( أختي يوسف وأخيه ابراهيم الخليل  

نور الدين
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من أهم الحقوق التي كرستها الدساتیر العالمیة، ومن بینها یعتبر الحق في الملكیة

یتجسد هذا . 1996نوفمبر 28ودستور,1989فبرایر 23الدستور الجزائري الصادر في 
في من التعدیل52/01التي تقابلها المادة 49التكریس الدستوري في مضمون المادة 

إن الفرد بموجب هذا . »الملكیة الخاصة مضمونة« : والتي نصت على أن 2016دستور 
النص یمارس حقه في التملك والتمتع بجمیع السلطات المتفرعة عنه، سواء سلطة الإدارة أو 

یتحصن حق الملكیة من جمیع أشكال الإعتداء . التصرف، إلا ما تعارض منها مع القانون
ول للمالك الحق الصادرة من الأفراد أو الإدارة ، بموجب الحمایة القانونیة والقضائیة التي تخ

عن الأفراد، فللمالك أن یحمي حقه باستعمال دعاوى فان كان صادرا. في رد الاعتداء
الملكیة والحیازة، أما إذا كان صادرا عن الإدارة فعلیه أن یقاضیها على أساس دعوى 

إلا أن مبدأ حصانة الملكیة الخاصة غیر مطلق، فیرد علیه استثناء یتمثل في سلطة . التعدي
.دارة في نزع الملكیة المبرر باستعمالها للمنفعة العامةالإ

« : من الدستور التي نصت على أنه20إن نزع الملكیة أسلوب قانوني كرسته المادة 
. »لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون، ویترتب علیه تعویض قبلي عادل ومنصف 

الذي یحدد 27/04/1993لمؤرخ في ا91/11وفصل أحكامه ونظم إجراءاته القانون رقم 
، حتى یضمن المشرع حمایة أكثر للأفراد من تعسف الإدارة 91/11كیفیات تطبیق القانون 

في اللجوء إلى نزع الملكیة جبرا، دون أن تبرر تصرفها بتحقیق المنفعة العامة، أو دون إتباع 
.الإجراءات القانونیة، أو دون تقدیم تعویض مسبق للمالكین

:لأهمیةا-

وتظهر أهمیة نزع الملكیة في أنه أسلوب قانوني یمكن الإدارة بصفة استثنائیة، وفي 
وقت مستعجل من الحصول على ملكیة الأموال، حتى لا تتعطل غایتها الأساسیة في ضمان 
سیر المرافق العامة، وتحقیق المنفعة العامة بسبب عدم امتلاكها للملكیات اللازمة أو رفض 

.الأفراد تمكینها برضاهم من ممتلكاتهم، أو كبحهم للإجراءات لمغالاتهم في مقدار التعویض

أ
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یقف القاضي الإداري على مدى احترام الإدارة النازعة للملكیة للضمانات المقررة 
الشخص المطلوب نزع ملكیته، ویذلل العقبات المادیة التي تمنع الإدارة من حیازة لحمایة 

.الممتلكات

، فبعد أن كان القانون تطور حقوق الإنسانوتعتبر الجزائر من الدول التي سایرت 
ینص على حق المنزوع ملكیته في تعویض منصف وعادل 677المدني الجزائري في المادة 

أن هعل1996والجدید 1976خطى خطوة أخرى إلى الأمام حیث نص في الدستور القدیم 
كما 1996من دستور 20یكون التعویض العادل والمنصف قبلیا أو مسبقا  بنص المادة 

).الملكیة الخاصة مضمونة( منه على أنه 52نص في المادة 

وعلیه یعتبر نزع الملكیة من المواضیع الهامة في القانون الإداري، وترجع أهمیته إلى 
.ي اعتبارین أساسیین أحدهما قانوني والآخر واقع

یكمن في نزع الملكیة یصطدم بقاعدة عامة مستقرة رددتها معظم : فالاعتبار القانوني
الذي 1996الدساتیر، حیث أن الدستور الجزائري منذ الاستقلال إلى غایة الدستور الأخیر 

ینص ویؤكد أن الملكیة الخاصة محمیة قانونا وعلى ذلك فإن المساس بها عن طریق نزعها 
مارسه الإدارة وتتقید في ممارستها له بما تتقید به عند ممارسة السلطات یعد استثناء ت

.الاستثنائیة من البحث في سلطة الإدارة التقدیریة وما قد ینشأ من انحراف لهذه السلطة

یتمثل في أن نزع الملكیة یعد سببا جدیا في إثارة مخاوف ملاك :الاعتبار الواقعيأما 
ستلاء على عقاراتهم رغما عنهم، وقد لا یعنیهم في هذه الحالة العقارات في مفاجأتهم بالإ

أثناء ضیاع أملاكهم أن یكون النزع للمصلحة العامة، كذلك إذا ما تم ننزع عقاراتهم فعلا 
یشككون في عدالة التعویض وهذا هو الشيء الخاص في الإعتبار الواقعي، غیر أن هناك 

أو التقلیل من شأنه وهو أن نزع الملكیة یمكن أن شقا هاما لهذا الإعتبار لا یجوز إغفاله 
.یكون وسیلة للتقدم والإصلاح الإجتماعي والإقتصادي فیما لو أحسنت الإدارة استخدامه

وهكذا یتبین أهمیة هذا الموضوع وخطورته وكیف انه یتعلق بالمصلحة العامة والمصلحة 
الخاصة على السواء

ب
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سة هذا الموضوع یجد نفسه أمام تساؤلات كثیرة یتعلق ان الباحث الذي یتصدى لدرا
:وعلیه نطرح الاشكالیة التالیة ، بعضها بالملكیة ذاتها والأسباب الشرعیة لنزع الملكیة 

تحقیق المنفعة العامة في اطار نزع الملكیة من خلال الإداريكیف یمكن للقاضي 
فما هي ،المسلم به جواز نزع الملكیة واذا كان من ؟الاجراءات والسلطات الممنوحة له 

ه؟ وماهي سلطاتالاجراءات التي یتعین على القاضي الاداري اتباعها لاجراء نزع الملكیة
النزع ؟ بلقیام لالتي  یناط بها 

:الأهداف -

فإن دراسة هذا الموضوع تهدف إلى محاولة التعریف بحقوق و ما سبقإنطلاقا من 
التزامات  أطراف معادلة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة للإدارة و الأفراد ، وذلك بتسلیط 
الضوء على العلاقة القانونیة القائمة في هذا الإطار و السلطات القانونیة الممنوحة للإدارة 

لهدف تحقیق المنفعة العامة و الضمانات القانونیة التي یتمتع للمساس بحق الملكیة الخاصة
.بها الملاك و التي تقتضیها الحمایة القانونیة المعلنة في أكثر من نص للملكیة الخاصة 

:المنهج المستعمل -

التحلیلي مع التركیز على الأسس النظریة التي یقوم الوصفيعلى المنهجاعتمدنا في بحثنا
.نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة علیها مفهوم

:سابقة الالدراسات -

باعتباره القانون الساري 91/11للموضوع تكون على ضوء القانون رقم ناإن دراست
المفعول مع الرجوع إلى  القانون الفرنسي قبل الاستقلال  و بعده حیث كان یطبق على نزع 

.الملكیة بعد الاستقلال

المتضمن نزع 1958اكتوبر23یمس بالسیادة الوطنیة ، فان الأمر المؤرخ في ماباستثناء 
: بمرحلتینالملكیة مطبقا في الجزائر، حیث كان إجراء نزع الملكیة في ظل هذا الأمر یمر 

.مرحلة إداریة و أخرى قضائیة ، فالقاضي هو الذي یصدر أمر نزع الملكیة 

ج
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48-76انون الجزائري ذو الطابع الاشتراكي و الأمر رقم وهي تطبیق القالمرحلة الثانیةثم 
. ، الذي أعطى للإدارة السلطة المطلقة في النزع و التعویض 1976ماي 25المؤرخ في 

أبریل 24الصادر في 91/11وهي ما بعد صدور القانون الجدید رقم المرحلة الثالثة
مة التقلیدیة وقد نص في المادة الاولى الذي أعاد ربط نزع الملكیة بفكرة المنفعة العا1991

على إن نزع الملكیة یتم بعد التعویض القبلي العادل و المنصف وبذالك یكون قد تجاوز 
ض قبلیا أو مسبقا وقد یمن القانون المدني التي لم تكن تشترط أن یكون التعو 677المادة 

التي تنص على أن نزع منه و20في المادة 1996أكد هذا التوجه الدستور الأخیر لسنة 
.   الملكیة لایتم إلا في إطار القانون ویترتب علیه تعویض قبلي عادل ومنصف 

فالمشرع الجزائري في هذه المرحلة قد أعاد ربط نزع الملكیة للعملیات ذات المنفعة 
.العمومیة وهي التعمیر والتهیئة العمرانیة وإنشاء التجهیزات الجماعیة والمنشآت

لا یفوتني أن أشیر إلى أن دراستي لهذا الموضوع أثرت علیا عدة صعوبات منها كما 
النقص الملحوظ في المراجع الوطنیة المتعلقة به نتیجة لحداثة المؤسسة عندنا من جهة و 

ناهیك عن الصعوبات ,الدور الثاني الذي لعبته في الحیاة العامة للأفراد من جهة أخرى 
بعض الأدوات القانونیة التي تعتبر ضروریة في انجاز مثل هذا العملیة في الحصول على 

.البحث كنصوص الإداریة و المناشیر و التعلیمات الإداریة بحجیة سریة الإدارة المعنیة

:وعلیه سأتطرق للموضوع في فصلین 

أتناول فیه إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة في إطار قانون : الفصل الأول
أتناول في المبحث الأول الإجراءات العادیة و في :وینقسم بدوره إلى ثلاثة مباحث.91/11

.أما المبحث الثالث   التعویضات,المبحث الثاني الإجراءات غیر عادیة 

، ینقسم بدوره إلى سلطات القاضي الإداري فكان تحت عنوانللفصل الثانيوبالنسبة 
الرقابة : المبحث الثاني، الدعاوى العقاریة أمام القضاء الإداري: المبحث الأول مبحثین 

.القضائیة على إجراء قرار نزع الملكیة

د
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الخطـــــــة

يقانونالهاإجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في إطار : الفصل الأول 

.الإجـــراءات العــــادیة: المبحث الأول

الإجراءات الأولیة : المطلب الأول 

الإجراءات الأساسیة : ني المطلب الثا

.عادیةالالإجراءات غیر : المبحث الثاني

.الإجراءات الاستعجالیة: المطلب الأول

.الإجراءات العارضة: المطلب الثاني

الملكیةعلى إجراء نزع سلطات القاضي الإداري : الفصل الثاني 

دعوى نزع الملكیة للمنفعة العامة: المبحث الأول

مضمون قرار التصریح بالمنفعة العامة: المطلب الأول 

التعویضات: ثانيالمطلب ال

الرقابة القضائیة على إجراء قرار نزع الملكیة: المبحث الثاني

للدعوى الإداریة لضمان الملكیة العقاریةالافتتاحیةالإجراءات : المطلب الأول

الدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الإداریة الفصل في :المطلب الثاني

.الخــــاتمة

هد
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تتطلـــب عملیـــة نـــزع الملكیـــة للمنفعـــة العامـــة اتخـــاذ بعـــض الإجـــراءات المحـــددة ، التـــي 
المـؤرخ 93/186، و المرسوم التنفیذي رقم 27/04/1991المؤرخ في 91/11نظمها قانون 

تبـــدأ هـــذه الإجـــراءات بتقریـــر . 91/11المحـــدد لكیفیـــات تطبیـــق القـــانون 27/04/1993فـــي 
المنفعة العمومیة كإجراء أساسي یستهدف تحدید الغایة من العملیة التي ترید الإدارة القیام بهـا 

ین لإبــداء آرائهــم فــي المشــروع، ولا یكــون مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى إتاحــة الفرصــة للمــواطن
تبـدأ هــذه . التصـریح بالمنفعـة العمومیـة ممكنـا إلا إذا مـر بــبعض الإجـراءات الجوهریـة المسـبقة

و تـدخل فـي عنـوان الإجراءات بإتباع مجموعة من الإجـراءات الأولیـة التـي یقـوم بهـا المسـتفید
) 02مبحث(غیر العادیة الإجراءاتفیلیها ، ) 01مبحث(الاجراءات العادیة 
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.الإجـــراءات العــــادیة: المبحث الأول 
بالإجراءات الإداریة اللازمة التي یجب أن یخضع لها إجراء نزع 91/11لقد جاء القانون 

وتباشر الإدارة هذه الإجراءات بناءا على ملف یعده المستفید من هذا الإجراء، . الملكیة 
:93/186من المرسوم التنفیذي رقم ) 2(یشمل هذا الملف حسب المادة 

. تقریرا یبین اللجوء إلى نزع الملكیة.1

ویبرز النتائج السلبیة التي تمخضت  عنها محاولات الاقتناء بالتراضي تبین هذه الوثیقة 
لجوء المستفید من إجراء نزع الملكیة إلى محاولة اتفاق بالتراضي مع المراد نزع -التقریر

ملكیتهم، وكذلك تبین عدم توصل الطرفین إلى اتفاق إیجابي، وتعتبر هذه المبادرة إجباریة 
وفي . حیث بدونها لا تستطیع السلطة المختصة الإقرار بالشروع في إجراءات نزع الملكیة

ن قرار هذه السلطة باطلا ویمكن الطعن فیه على أساس عیب الشكل حالة حدوث ذلك یكو 
.وخرق القانون

.تصریحا یوضح الهدف من العملیة.2

یشیر هذا التصریح إلى أداة التعمیر، التهیئة العمرانیة أو التخطیط المرتبط بذلك وهذا 
.التحقیق من وجود منفعة عامة، قبل البدء في إجراءات نزع الملكیة

.لوضعیة یحدد طبیعة الأشغال أهمیتها وموقعهامخطط ل.3

تعتبر هذه الوثیقة تقنیة أكثر منها إداریة، یقوم بإنجازها تقنیین ومهندسین، یظهرون فیها 
بناءا على المخطط المقدم من طرف المهندسین والطوبوغرافیین . طبیعة المشروع وموقعه

.المختصین ثم یقدمون طبیعة الأشغال وقیمتها

ا بیانیا للعملیة وإطار التمویلتقریر .4

یجسد هذا التقریر مبدأ عدم اللجوء لنزع الملكیة إلا بتوفیر الإعتمادات  المالیة الكفیلة 
بتغطیة العملیة، وإیداعها بالخزینة العمومیة، كما یدرس هذا التقریر الجانب المالي للعملیة 

اء نزع الملكیة، فیمكن أن تكون هذه ویحدد إطار التمویل، أي الجهة التي تتكفل بتغطیة أعب
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الجهة خزینة الدولة ویمكن أن تكون بنوك أجنبیة كالبنك الإفریقي، البنك العالمي، أو 
.( F.M.I)صندوق النقد الدولي 

بعد استكمال الملف یرسل إلى الوالي  المختص، حیث یقوم بدراسته وله أن یطلب جمیع 
مفیدة ویباشر بعد ذلك في الإجراءات العادیة التي تمر المعلومات أو الوثائق التي یرى أنها 

: بخمس مراحل وهي 

.التصریح بالمنفعة العمومیة.1

.التحقیق الجزئي.2

.تقریر قیمة الممتلكات والحقوق العقاریة.3

.قرار قابلیة التنازل.4

.نقل الملكیة.5

مترتب وسأتطرق فیما یلي إلى تفصیل كل إجراء من هذه الإجراءات مع توضیح الآثار ال
.عنها والمنازعات المتعلقة بها
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لنزع الملكیةالإجراءات الأولیة :المطلب الأول 

التصریح بالمنفعة العامة: أولا  

والتـي یجــب 91/11یعتبـر التصـریح بالمنفعـة العامـة مـن أهـم الإجـراءات التـي أقرهـا القـانون 
احترامهـــا مـــن طـــرف الجهـــة نازعـــة الملكیـــة كمـــا یهـــدف هـــذا الإجـــراء إلـــى تحدیـــد الهـــدف مـــن 
العملیـــة المـــراد تنفیـــذها وكـــذلك تمكـــین المـــواطنین مـــن الإدلاء بـــآرائهم حـــول المشـــروع المزمـــع 

یمـــر التصـــریح بالمنفعـــة العمومیـــة بـــبعض الإجـــراءات المســـبقة التـــي حـــددها إقامتـــه ویجـــب أن
: وتتمثل هذه الإجراءات فیما یلي )1(93/186المرسوم 

.فتح تحقیق مسبق حول المنفعة العمومیة-أ
.قرار التصریح بالمنفعة العمومیة-ب
.منازعات قرار التصریح بالمنفعة العمومیة-ج

التحقیق المسبق-1

یكـــون إجـــراء التصـــریح بالمنفعـــة العمومیـــة " علـــى أنـــه 91/11مـــن قـــانون ) 4(تـــنص المـــادة
مــن خــلال هــذه المــادة یتضــح لنــا أهمیــة " مســبوقا بتحقیــق یرمــي إلــى إقــرار ثبــوت هــذه المنفعــة

إن ضـرورة إقامـة هـذا التحقیـق هـو السـماح بجمـع . إجراء تحقیق مسبق حول المنفعة العمومیة
وكــذلك الإلمــام بــآراء وانتقــادات المــواطنین حــول المشــروع ، فهــو الملاحظــات التــي تهــم الإدارة 

بــــذلك أداة تســــمح لمعرفــــة الــــرأي العــــام ومؤشــــر لتحدیــــد المنــــاخ والظــــروف التــــي سینشــــأ فیهــــا 
.المشروع

:ویفتح التحقیق بموجب قرار یصدر عن السلطة المختصة ویتضمن هذا القرار

تعیین لجنة تحقیق-

قكیفیة سیر التحقیق المسب-

المتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل ، 1976ماي 25المؤرخ في ، 76/48هذه الإجراءات مغایرة لتلك التي جاء بها الأمر )1(
المنفعة العمومیة
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:لجنة التحقیق/ أ

تتكون لجنة التحقیق من ثلاثة أشخاص یتم تعییـنهم مـن طـرف الـوالي ویكـون هـذا التعیـین مـن 
بــین الأشــخاص المصــنفین فــي القائمــة الوطنیــة، التــي یقــوم بضــبطها وزیــر الداخلیــة كــل ســنة 

هاتـه؟ حسـب استنادا إلى القوائم التي تعدها الولایات ولكن على أي أساس تعد قوائم المحققین
ــــة تضــــم مــــن 93/186مــــن المرســــوم التنفیــــذي ) 4(المــــادة  ــــى 6فــــإن قائمــــة كــــل ولای 12إل

:شخص، یشترط فیهم الانتماء إلى الأصناف التالیة 

.أن یكونوا من قدماء القضاة-أ
13أن یكونــوا مــن المــوظفین، أو قــدماء المــوظفین المصــنفین علــى الأقــل فــي الصــنف -ب

.للوظیفة العمومیةمن القانون الأساسي العام 
كمــا یمكــن أن یكــون عضــوا فــي اللجنــة كــل شــخص یســتطیع المســاهمة بكفاءتــه وخبرتــه -ج

.في سیر التحقیقات

كمـــا لا تشـــترط هـــذه المـــادة أن تكـــون قائمـــة أعضـــاء اللجنـــة مشـــكلة مـــن مجموعـــة الأصـــناف 
مـــن المــذكورة أعـــلاه، بـــل یمكـــن أن تحتــوي هـــذه القائمـــة علـــى أعضـــاء مــن صـــنف واحـــد فقـــط 

إذ أن معظم لجان التحقیق تكـون مكونـة مـن . الأصناف السابقة، هذا ما نجده غالبا في الواقع
عــدم انتمــاء المحققــین إلــى 2فقــرة) 5(فــي مادتــه 91/11مــوظفین فقــط وقــد اشــترط القــانون 

الجهــــة الإداریــــة نازعــــة الملكیــــة، وعــــدم وجــــود علاقــــة تنطــــوي علــــى مصــــلحة منــــزوع ملكیــــتهم  
وذلك ضمانا لحیاد اللجنة عن موضوع نـزع الملكیـة وضـمانا )1(بالغة الفرنسیة استنادا للنص 

.لقیامها بعملها في أحسن الظروف بعیدا عن أیة ضغوطات

وتجدر الإشارة في الأخیر إلى أن تعیین هذه اللجنة إجباري، ولا یمكـن اسـتبدالها أو تعویضـها 
یــؤدي إلــى إبطــال الإجــراءات اللاحقــة، بــأي جهــاز آخــر، كمــا أن عــدم احتــرام هــذه الأحكــام قــد 

أعضــاء اللجنــة فهــي موضــحة حســب الكیفیــات ونســب النفقــات ) أجــور(أمــا فــیم یخــص عــلاوة 

اء جفقد ،و یقتصر هذا الخطأ على النص العربي دون النص الفرنسي،91/11قانون المن 5من المادة 2خطا في الفقرة وجد)1(
.بوجوب انتماء المحققین إلى الجهة الإداریة نازعة الملكیة و هذا غیر صحیح النص العربي 
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الممنوحة للموظفین طبقا للقواعد المعمول بها وتكون هذه العلاوات علـى عـاتق السـلطة نازعـة 
.)1(الملكیة

كیفیة سیر التحقیق/ ب

ـــــذكر فیـــــه  ـــــق المســـــبق ی ـــــتح التحقی ـــــرارا بف ـــــوالي ق ـــــق یصـــــدر ال ـــــة التحقی ـــــین لجن ـــــرار تعی بعـــــد ق
الهــــــدف مــــــن التحقیــــــق، تــــــاریخ بدئــــــه وتــــــاریخ انتهائــــــه، وتشــــــكیلة اللجنــــــة : وجوبــــــا مــــــا یــــــأتي 

ـــــــك مـــــــن أجـــــــل الإدلاء بـــــــآرائهم ، كمـــــــا یتضـــــــمن أوقـــــــات و مكـــــــان اســـــــتقبال الجمهـــــــور، و ذل
ـــــــة ا ـــــــرار كیفی ـــــــق الموضـــــــوع تحـــــــت حـــــــول المشـــــــروع كمـــــــا یوضـــــــح الق ـــــــف التحقی ستشـــــــارة مل

هــــــذا الملــــــف یحتــــــوي حســــــب 91/11مــــــن القــــــانون 6تصــــــرف الجمهــــــور بمقتضــــــى المــــــادة 
: على الوثائق التالیة93/186المرسوم 

قرار فتح التحقیق بكامل شروطه -

تصریح توضیحي للهدف من العملیة -

تحدید موقعها مخطط الوضعیة الذي یحدد طبیعة الأشغال المقرر إنجازها مع -

ــــــه، تســــــجل فیــــــه التظلمــــــات و یصــــــدر - ــــــوالي أو ممثل دفتــــــر مــــــرقم و موقــــــع مــــــن طــــــرف ال
قـــــرار التحقیـــــق هـــــذا قبـــــل خمســـــة عشـــــر یومـــــا مـــــن تـــــاریخ فـــــتح التحقیـــــق و یخضـــــع لقواعـــــد 

:التبلیغ و المتمثلة فیما یلي

.إشهاره على مستوى البلدیة مقر المشروع .1

.نشره في جریدتین یومیتین وطنیتین .2

ا فیمــــا یخــــص مكــــان عمــــل اللجنــــة، فهــــو كــــل مكــــان عمــــومي یحــــدده قــــرار فــــتح التحقیــــق أمــــ
.و عادة ما یكون مقر المجلس الشعبي البلدي المعني بإجراء نزع الملكیة

الذي یحدد 91/11المتعلق بتحدید كیفیات تطبیق القانون ،1993جویلیة 27المؤرخ في ، 93/186من المرسوم 05المادة)2(
.قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة 
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وبانتهــــــاء لجنــــــة التحقیــــــق مــــــن وضــــــع تقریرهــــــا الخــــــاص بمــــــدى ثبــــــوت المنفعــــــة العامــــــة فــــــي 
ــــذلك وهــــو  ــــق ملــــف التحقیــــ15المیعــــاد المحــــدد ل ــــف هــــذا الأخیــــر یومــــا مــــن غل ق، یرســــل مل

ــــي صــــدر عنهــــا قــــرار تعیــــین  ــــى الســــلطة الإداریــــة المختصــــة الت كــــاملا مــــع تقریــــر اللجنــــة إل
اللجنـــــــة كمـــــــا علیهـــــــا أن تبلـــــــغ نســـــــخة مـــــــن نتـــــــائج التحقیـــــــق هـــــــذا وجوبـــــــا إلـــــــى الأشـــــــخاص 
المعنیــــــین بهــــــا بنــــــاءا علــــــى طلــــــب خــــــاص مــــــنهم ، كمــــــا ســــــبق لا بــــــد مــــــن إفصــــــاح اللجنــــــة 

غیــــــر أنــــــه ورغــــــم إجباریــــــة رأي ، فاعلیــــــه المنفعــــــة العمومیــــــةفــــــي مــــــدىصــــــراحة عــــــن رأیهــــــا
. اللجنة إلا أن هذا الرأي غیر ملزم للإدارة الأخذ به

في الواقع رأي اللجنة لا یغیر شیئا بالنسبة للسلطة نازعة الملكیة سواء كان رأیها إیجابي أو 
. )1(سلبي 

تقریر التصریح بالمنفعة العمومیة-2

نظــرا لأهمیــة قــرار التصــریح بالمنفعــة العمومیــة فــإن المشــرع قــد أحاطــه بــبعض الشــروط التــي 
بــدونها یعتبــر هــذا القــرار باطلا،فقــد اشــترط المشــرع أن یكــون هــذا القــرار صــادرا عــن الســلطة 
المختصــة وأن یبــین بدقــة ووضــوح وجــود منفعــة عمومیــة، كمــا اشــترط فیــه بعــض الإجــراءات 

:لیغ الشكلیة من نشر وتب

الجهة المختصة بالتصریح-أ
علـى أن التصـریح بالمنفعـة العمومیـة یكـون 93/186مـن المرسـوم التنفیـذي 10تنص المـادة 

بموجــــب قــــرار وزاري مشــــترك بــــین الــــوزیر المعنــــي ووزیــــر الداخلیــــة ووزیــــر المالیــــة إذا كانــــت 
ن أو أكثـر وبقـرار مـن الممتلكات والحقوق العینیة العقاریة المراد نزعها واقعـة علـى تـراب ولایتـی

.الوالي إذا كانت هذه الممتلكات والحقوق العقاریة واقعة على تراب ولایة واحدة

محتوى القرار- ب
مــــا یجــــب أن یتضــــمنه قــــرار التصــــریح 93/186وكــــذا المرســــوم 91/11لقــــد حــــدد القــــانون 

91/11مـــن القـــانون 10بالمنفعـــة العمومیـــة وذلـــك تحـــت طائلـــة الـــبطلان فقـــد نصـــت المـــادة 
:على أن القرار یجب أن یتضمن ما یلي 93/186ونفس المادة من المرسوم 

1994،مقال بالمدرسة الوطنیة للإدارة،رحماني احمد)1(
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.الهدف من نزع الملكیة المزمع تنفیذه-1

.مساحة العقارات وموقعها ومواصفاتها-2

.مشتملات الأشغال المزمع القیام بها-3

.تقدیر النفقات التي تغطي عملیات نزع الملكیة -4

القصــوى لإنجــاز نــزع الملكیــة التــي لا یمكــن ان تتجــاوز أربعــة كمــا حــددت هــذه المــواد المهلــة
ســنوات مــع الإبقــاء علــى إمكانیــة تجدیــد هــذه المــدة مــرة واحــدة ولــنفس الفتــرة، إذا تعلــق الأمــر 
بعملیــة كبــرى ذات منفعــة وطنیــة وكانــت هــذه المهلــة محــددة بســنتین فقــط علــى أن تمــدد إلــى 

.) 1(ها في مشاریع التنمیة المصادق علیها خمس سنوات بالنسبة للعملیات المنصوص علی

:إجـــراءات النشــــر و التبلیــغ-4
ـــانون 11لقـــط اشـــترط المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة  إن یكـــون قـــرار التصـــریح 91/11مـــن ق

بالمنفعة العامة منشـورا إمـا فـي الجریـدة الرسـمیة للجمهوریـة الجزائریـة الدیمقراطیـة الشـعبیة ،أو 
.القرارات الإداریة الخاصة بالولایة في مدونة 

كما اشترط تبلیغه إلى الأشخاص المعنیین بالأمر ،إضـافة إلـى وجـوب تعلیقـه فـي مقـر البلدیـة 
مـن 6التي یقع فیها الملك المطلوب نزع ملكیته حسب الكیفیات المنصوص علیهـا فـي المـادة 

.من هذا القانون 13طول الفترة المنصوص علیها في المادة 91/11هذا القانون 

ان سریان المواعید لرفـع الـدعوى القضـائیة ضـد قـرار التصـریح بالمنفعـة العمومیـة تحسـب مـن 
حیث اقتصر في تبلیـغ القـرار 76/84تاریخ تبلیغ هذا القرار وهذا ما أغفله المشرع في الأمر 

.على الأشخاص المنزوع ملكیتهم وعلى المستفیدین من نزع الملكیة 

ار التصریح بالمنفعة العمومیة منازعات قر -3

كل قرار إداري قابل للطعن فیه بالإلغاء و هذه الصیغة یكون قرار لتصریح بالمنفعة العمومیـة 
.قابلا للإلغاء بناء على طعن صادر عن كل شخص له مصلحة في ذلك 

.المتعلق بقواعد نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة ، 1976ماي 25المؤرخ في ،76/48من الامر 06المادة )1(
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ویعــرض هــذا الطعــن أمــام الجهــة القضــائیة المختصــة حســب الإشــكال المنصــوص علیهــا فــي 
.91/11لإجراءات المدنیة و كذلك قانون قانون ا

: الجهة المختصة-أ

تختلـــف حســـب نوعیـــة القـــرار الجهـــة القضـــائیة المختصـــة بـــالنظر فـــي قـــرار التصـــریح بالمنفعـــة 
العمومیــة فــإذا كــان القــرار ولائیــا تخــتص الغرفــة الإداریــة بالمجــالس القضــائیة للجزائــر ،وهــران 

أمــا إذا كــان القــرار وزاریــا مشــتركا  فمجلــس )1(،قســنطینة ،بشــار و ورقلــة بــالنظر فــي الطعــن
. الدولة هو الذي یتولى النظر في دعوى الإلغاء المقدمة 

:الشروط الشكلیة-ب

یشـــترط فـــي الطعـــن أن یكـــون منصـــبا علـــى قـــرار نهـــائي بمعنـــى ألا تكـــون الطعـــون بـــالبطلان 
الإداریــة التــي تعلــو مقبولــة ، مــا لــم یســبقها الطعــن الإداري التــدرجي الــذي یرفــع أمــام الســلطة

مباشــرة الجهــة التــي أصــدرت القــرار فــإن لــم توجــد فأمــام مــن أصــدر القــرار نفســه ، وكــذلك لا 
تكـــون الطعـــون بـــالبطلان مقبولـــة إذا كـــان الطــــاعنون یملكـــون للـــدفاع عـــن مصـــالحهم طریــــق 

.الطعن العادي أمام أیة جهة قضائیة أخرى  

ـــة المحـــددة لرفـــع دعـــوى إلغـــ اء قـــرار التصـــریح فهـــي تختلـــف عـــن المـــدة أمـــا فـــیم یخـــص المهل
أشهر لرفع الدعوى أمام 4المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة ، الذي یفرض مدة 

مــن 13مــن المــادة 2المجـالس القضــائیة، ومهلــة شــهرین أمــام مجلــس الدولـة ،إذ تــنص الفقــرة 
شــهر ابتــداء مــن تــاریخ لا یقبــل الطعــن إلا إذا قــدم فــي اجــل أقصــاه (علــى أنــه 91/11قــانون 

مــم ســبق یتبــین أن المشــرع قصــد تقلــیص هــذه المــدة بهــدف الإســراع و )تبلیــغ القــرار أو نشــره
.التسهیل بإجراءات نزع الملكیة 

كمـا یســمح القـانون للطــاعن فــي قـرار التصــریح أن یسـتأنف أمــام مجلــس الدولـة، و التــي تكــون 
عتــراض علیهــا ، و القاضــي ملــزم بالفضــل فــي قراراتـه ابتدائیــة و نهائیــة ویصــبح غیــر قابلــة للا

دعــوى الاســتئناف خــلال مــدة لا تتجــاوز شــهرین مــن تــاریخ رفــع هــذه الــدعوى و بمجــرد الطعــن 

. من قانون الإجراءات المدنیة 07نص المادة )1(
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في القرار یتوقف تنفیذه ولا یكون للإرادة  اتخاذ أي إجراء لمواصـلة إجـراءات النـزع إلا بعـد ان 
.تصدر الجهة القضائیة المختصة قرارها

:الموضوعیةالشروط 

إلغاء أي قرار إداري من طرف القضاء یجب أن تكون هذه الدعوى غیر لقبول دعوى
:مشوبة بعیوب التي تجعلها غیر مشروعة هذه العیوب یمكن أن تكون 

عیب عدم الاختصاص -

عــــیب الشــــكل-

عیب مخالفـــة القانون-

عیب الانحراف بالسلطة-

: عیب عدم الاختصاص -

ـــــرار إداري، أي أن یلجـــــأ شـــــخص  ـــــة لاتخـــــاذ ق ـــــة والقانونی ـــــدرة والصـــــفة والأهلی هـــــو انعـــــدام الق
ــــب یمكــــن أن یتخــــذ عــــدة  ــــرار إداري، هــــذا العی ــــى إصــــدار ق ــــة إل ــــة ســــلطة قانونی ــــه أی لیســــت ل
أوجـــــه حیـــــث یمكـــــن أن یكـــــون شخصـــــي، زمـــــاني أو مكـــــاني، ویمكـــــن أن یعـــــاب علـــــى قـــــرار 

ــــــوالي، فــــــي التصــــــریح بالمنفعــــــة العمومیــــــة بعــــــدم اختصــــــاص عنــــــدما یصــــــدر القــــــرار مــــــن ال
ــــــــب عــــــــدم  ــــــــؤدي عی ــــــــا مشــــــــتركا والعكــــــــس صــــــــحیح، ی ــــــــرارا إداری ــــــــة ق حــــــــین تقتضــــــــي العملی
ـــــر معـــــدوما ولا  ـــــل یعتب ـــــرار ب ـــــبطلان الق ـــــط ب ـــــیس فق ـــــى التصـــــریح ل الاختصـــــاص بالقاضـــــي إل

.) 1(یمكنه أبدا أن یرتب أي آثار قانونیة 

: عیب الشـــــكل-
ـــــدما تهمـــــل ا ـــــب عن ـــــروض یتواجـــــد هـــــذا العی ـــــة إجـــــراء جـــــوهري كـــــان مـــــن المف لســـــلطة الإداری

بالنســــبة لقــــرار التصــــریح بالمنفعــــة العمومیــــة یمكــــن ، علیهــــا احترامــــه قبــــل أن تصــــدر القــــرار

.و ما بعدها 180ص ،1994دیوان المطبوعات الجامعیة ،تر فایز انجق و بیوض خالد ، المنازعات  الإداریة،محیو احمد)1(
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ان یكــــون عیـــــب الشـــــكل فـــــي إمتنـــــاع الإدارة عـــــن تعیـــــین لجنـــــة التحقیـــــق أو الاكتفـــــاء بتعیـــــین 
قاضـــــي الطعـــــن محقـــــق واحـــــد بـــــدلا مـــــن ثلاثـــــة ویترتـــــب علـــــى تـــــوافر عیـــــب الشـــــكل قبـــــول ال

.المقدم، وإلغائه لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة 

:عیب مخالفة القانون-

ـــة القـــانون فـــي خـــروج الإدارة عـــن إطـــار مبـــدأ الشـــرعیة وهـــذا بالمخالفـــة  یتمثـــل عیـــب مخالف
.الصریحة لأحكام القانون أو الخطأ في تفسیره وتطبیقه

لإجـــراء الإشـــهار مـــثلا، أو عنـــد تصـــریحها للمنفعـــة العمومیـــة دون إثبـــات الإدارةكتجاهـــل
.)1(وجودها 

:عیب الانحراف بالسلطة-

الانحـــراف بالســـلطة هـــو اســـتعمال هیئـــة إداریـــة لســـلطتها لغـــرض مغـــایر لـــذلك الـــذي 
كأن یصدر الوالي قرار التصریح بالمنفعة العمومیة، من أجل تحقیـق ربـح )2(منحت من اجله 

.مالي للإدارة، أو ربح شخصي أو لفائدة شخص خاص

التحقیق الجزئي: ثانیا

ــــــة بعــــــد  ــــــزع الملكی ــــــة ن ــــــه عملی ــــــذي تخضــــــع ل ــــــاني ال ــــــي الإجــــــراء الث ــــــق الجزئ ــــــر التحقی یعتب
، إلـــــــــى تحدیـــــــــد محتـــــــــوى التصـــــــــریح بالمنفعـــــــــة العمومیـــــــــة، ویهـــــــــدف هـــــــــذا التحقیـــــــــق أساســـــــــا

الممتلكـــــات والحقــــــوق العقاریــــــة تحدیـــــدا دقیقــــــا، وحضــــــوریا وبكـــــل الوســــــائل كمــــــا أن الغــــــرض 
مـــــــــن هـــــــــذا التحقیـــــــــق هـــــــــو توضـــــــــیح هویـــــــــة المـــــــــالكین وأصـــــــــحاب الحقـــــــــوق المزمـــــــــع نـــــــــزع 

، ویتــــــــولى هــــــــذا التحقیــــــــق محــــــــافظ محقــــــــق وفیمــــــــا یــــــــأتي أســــــــتعرض الكیفیـــــــــة  )3(ملكیــــــــتهم
والطریقــــة التــــي یعمــــل بهــــا، كمــــا أبــــین النتــــائج التــــي یتوصــــل إلیهــــا فــــي نهایــــة هــــذا التحقیــــق 

.الجزئي
32ص ،مرجع سابق،رحماني احمد)1(
191ص ،مرجع سابق،محیو احمد)2(
.مرجع سابق ،93/186من مرسوم التنفیذي 13المادة ) 3(
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تعیین المحافظ المحقق-1

ـــــــوم الـــــــوالي بتعیـــــــین 15بمضـــــــي  ـــــــرار التصـــــــریح بالمنفعـــــــة العمومیـــــــة یق یـــــــوم مـــــــن نشـــــــر ق
رار ولائـــــــــي ویختـــــــــار هـــــــــذا المحـــــــــافظ مـــــــــن بـــــــــین المهندســـــــــین محــــــــافظ محقـــــــــق بموجـــــــــب قـــــــــ

)Géomètre ( الخبــــــــراء العقــــــــاریین المعتمــــــــدین لــــــــدى المحــــــــاكم، لیقــــــــوم بمهمــــــــة التحقیــــــــق
مـــــن المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم 12الجزئـــــي، إن هـــــذا القـــــرار یجـــــب أن یشـــــتمل حســـــب المـــــادة 

:ما یلي93/186

.اسم ولقب وصفة المحافظ المحقق-1

تقبال تصـــــــــریحات المــــــــــواطنین، والمنازعــــــــــات المتعلقــــــــــة مكـــــــــان وأیــــــــــام وأوقــــــــــات اســــــــــ-2
.بالحقوق ذات الصلة بالعقارات المراد نزعها

. تاریخ فتح واختتام التحقیق الجزئي-3

مـــــن 11إن هـــــذا القـــــرار یجـــــب أن یخضـــــع لإجـــــراءات النشـــــر والتبلیـــــغ المـــــذكورة فـــــي المـــــادة 
ســــــــبق ذكرهــــــــا والتــــــــي 93/186ونفــــــــس المــــــــادة مــــــــن المرســــــــوم التنفیــــــــذي 91/11قــــــــانون 

.بالنسبة لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة

هدف التحقیق الجزئي-2

:یترتب على التحقیق الجزئي إعداد ما یلي

.مخطط جزئي-

.قائمة الملاك وأصحاب الحقوق-

كمــا یجــب أن یحــدد المخطــط الجزئــي العقــارات والبنایــات التــي علیهــا مــع الأخــذ بعــین 
لملكیـــة ، ولـــه فـــي ذلـــك كـــل الوســـائل التقنیـــة والإداریـــة، الاعتبـــار الوضـــعیة الواقعیـــة وحـــدود ا

یجــــب تحدیــــد محتــــوى الأمـــــلاك 93/186مــــن المرســــوم التنفیــــذي 13حســــب نــــص المــــادة 
والحقـــوق العقاریـــة تحدیـــدا دقیقـــا وحضـــوریا وبكـــل الوســـائل ، ومـــن هنـــا تظهـــر أهمیـــة التحقیـــق 

فــي المیــدان ویقــوم الجزئــي التــي تتطلــب تحدیــد دقیــق وحضــوري أي یجــب أن یعمــل المحقــق 
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كــذلك المحــافظ بتعیــین قائمــة المــالكین وأصــحاب الحقــوق ســواء بفحــص المســتندات القانونیــة 
.للملكیة أو معاینة حقوق الملكیة في حال عدم وجود تلك المستندات 

وفي حالة ما إذا كان العقار المراد نزعه ممسوحا یمكن لمخطط المسح أن یحل محـل 
) 1(المخطط الجزئي 

سیر عملیة التحقیق الجزئي-3

یباشــر المحــافظ المحقــق عملــه بعــد تعیینــه مــن طــرف الــوالي بعــد فحصــه للمســتندات 
القانونیة للملكیة أو معاینته لحقوق الملكیة، یتأكد المحافظ المحقق أثنـاء هـذا الفحـص مـن أن 

، كمـا لـه أن )2(الوثائق المقدمة له مقبولة في إطار التشریع المعمول به لإثبات حـق الملكیـة 
یطلــب مــن المحــافظ العقــاري شــهادة تثبــت أن المســتندات المفحوصــة تعكــس الوضــع الــراهن 

، كمـا یجـب علـى )3(للعقارات والحقـوق العینیـة العقاریـة المعنیـة مـع إرفاقهـا بالوثـائق المقدمـة 
المحـــافظ المحقـــق أن یطلـــب مـــن مصـــالح مســـح الأراضـــي والحفـــظ العقـــاري ومصـــالح أمـــلاك 

أیـة معلومـات أو أخبـار تسـمح لـه بالتأكـد مـن التصـریحات والأقـوال التـي حصـل علیهـا الدولة 
فهــو بهــذه الصــفة مؤهــل للاطــلاع علــى جمیــع مخططــات وســندات الملكیــة، ،) 4(فــي المیــدان 

.وعلى كل السجلات الممسوكة من طرف المصالح المذكورة أعلاه

ریــــة یمكــــن أن تفیــــده فــــي ویخــــول القــــانون للمحــــافظ المحقــــق أن یطلــــب كــــل وثیقــــة إدا
التحقیق، كمـا یمكنـه أن یسـتمع إلـى كـل شـخص معنـي أو مهـتم ولـه أن یسـتعین بـأي شـخص 

.)5(أثناء قیامه بتحریاته

إن المحافظ المحقق یقـوم بكـل هـذه الإجـراءات فـي حالـة وجـود سـند للملكیـة، أمـا فـي حالـة 
فـــان التحقیـــق ) عنـــد غیـــاب ســند الملكیـــة(مــا إذا تبـــین أن الملكیـــة كانــت علـــى أســـاس الحیــازة 

.مرجع سابق ، 93/186من المرسوم التنفیذي 14المادة ) 1(
.مرجع سابق ، 93/186التنفیذي من المرسوم 16المادة ) 2(
.مرجع سابق ، 93/186من المرسوم التنفیذي 17المادة ) 3(
.مرجع سابق ، 93/186من المرسوم التنفیذي 21المادة ) 4(
. مرجع سابق ،  93/186من المرسوم التنفیذي 15المادة ) 5(
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الجزئـي بالنســبة للمحــافظ المحقـق یتمثــل فــي تلقیــه میـدانیا لتصــریحات المســتغلین أو الحــائزین 
.)1(ت على العقارا

حیــث یبـــین فـــي هـــذه الحالـــة صـــاحب الحیــازة أو الاســـتغلال الصـــفة التـــي یمـــارس بهـــا هـــذا 
مـــن المرســـوم التنفیـــذي 19الحـــق، وان یســـلم للمحـــافظ المحقـــق الوثـــائق المـــذكورة فـــي المـــادة 

:كالتالي93/186

.أوراق تثبت حالته المدنیة-

یـازة هـذا الاسـتغلال أو تلـك شهادات كتابیة تبین المدة التـي مـارس خلالهـا صـاحب الح-
الحیـــازة، وعنـــد الاقتضـــاء یبـــین المـــدة التـــي یكـــون قـــد مـــارس فیهـــا اســـتغلاله أو حیازتـــه 
أشــخاص آخــرین بحیــث یشــكل المصــرح خلفــا عامــا أو خاصــا لهــم أو یبــین أیــة شــهادة 

.جبائیة أو وثائق أخرى یمكنه أن یستظهر بها عند الحاجة

محــــافظ المحقــــق محضــــرا مؤقتــــا، یقیــــد فیــــه وبعــــد جمــــع كــــل هــــذه المعطیــــات یحــــرر ال-
اســتنتاجاته الأولیــة، ویعــرض فیــه التصــریحات والأقــوال التــي جمعهــا والمعلومــات التــي حصــل 
علیهـــا كمـــا یـــذكر فیـــه التـــاریخ المقـــرر للإشـــهار، والأمـــاكن والأیـــام والأوقـــات التـــي یتلقـــى فیهـــا 

ـــالحقوق العینیـــة العقاریـــة  ـــات والمنازعـــات المتعلقـــة ب ، بعـــدها یقـــوم المحـــافظ بنشـــر ) 2(المطالب
یــوم بصــفة واضــحة للجمهــور فــي مقــر البلدیــة المعنیــة 15المحضــر والمخطــط الجزئــي لمــدة 

والولایـــة المعنیـــة وكـــذلك فـــي مصـــالح مســـح الأراضـــي والمحافظـــات العقاریـــة ومصـــالح أمـــلاك 
.) 3(الدولة التابعة للولایة المعنیة 

نتائج التحقیق الجزئي ونهایته-4

:على التحقیق الجزئي إعدادیترتب 

.مرجع سابق ، 93/186من المرسوم التنفیذي 18المادة ) 1(
. مرجع سابق ، 93/186من المرسوم التنفیذي 23المادة ) 2(
. مرجع سابق ، 93/186من المرسوم التنفیذي 24المادة ) 3(
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مخطـــط جزئــــي یحــــدد العقـــارات والبنایــــات التــــي علیهـــا تحدیــــدا دقیقــــا مـــع الأخــــذ بعــــین -
الاعتبــار الوضــعیة الواقعیــة لهــا وحــدود الملكیــة وذلــك باســتعمال المحقــق لكــل الوســائل التقنیــة 

.منها والإداریة

ولــیس بالاعتمــاد قائمــة المــالكین وأصــحاب الحقــوق، تعــد عــن طریــق البحــث المیــداني -
.على القوائم المتوفرة لدى المصالح الإداریة العقاریة

ذلك أن هناك بعض المشتغلین وبعـض الحـائزین علـى العقـارات، لا یملكـون عقـودا أو وثـائق 
تثبـــت ملكیـــتهم أو حقـــوقهم العقاریـــة وهـــذا مـــا یفســـر عـــدم ظهـــور أســـماء هـــؤلاء فـــي ســـجلات 

یجعـل المحـافظ المحقـق مضـطرا إلـى إقامـة بحـث میـداني المصالح الإداریة العقاریـة، وهـذا مـا
.وإعداد قائمة جدیدة بأسمائهم وهویتهم

بمضــي خمســة یومــا بعــد تــاریخ النشــر ینتقــل المحــافظ المحقــق مــن جدیــد إلــى الأمــاكن المعنیــة 
إذا وجــدت هنــاك احتجاجــات أو معارضــات أو منازعــات وبالتــالي یقــوم بإعــداد محضــر نهــائي 

ه النهائیة، وعلى الأسـاس الـذي وضـع علیـه قائمـة العقـارات المحقـق فیهـا والتـي یبین فیه نتائج
بینهــا فــي المخطــط الجزئــي یبــین لكــل عقــار حســب الحالــة هویــة المالــك أو المــلاك المتعــرف 

، مع العلـم أن المنازعـات المحتملـة لا تقـف حـاجزا فـي انجـاز )1(علیهم أو أن المالك لم یتعین 
طالبین بملك أو بحق من الحقوق أو عدم تحدیـد هویـة مالـك أو صـاحب التحقیق، إذا تعدد الم

.) 2(حق 

بعــدها یقــوم المحــافظ بإرســال ملــف التحقیــق الجزئــي إلــى الــوالي المخــتص إقلیمیــا وفــي حــدود 
:الأجل الذي یحدده الوالي حیث یشمل الملف ما یأتي

المخطط الجزئي-

.المستعملة أو المعدة أثناء التحقیقالمحضر النهائي وكذلك جمیع الوثائق -

.) 3(قائمة العقارات المحقق فیها المعنیة بالاستناد إلى المخطط الجزئي -

.مرجع سابق ، 93/186من المرسوم التنفیذي 27المادة ) 1(
.مرجع سابق ، 93/186من المرسوم التنفیذي 28المادة )2(
.مرجع سابق ، 93/186یذي من المرسوم التنف29المادة )3(
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الإجراءات الأساسیة :ني المطلب الثا

تقدیر قیمة الممتلكات والحقوق العقاریة المطلوب نزعها: أولا 

استقبال الوالي لملف التحقیق الجزئي هذا الإجراء یأتي بعد الانتهاء من التحقیق الجزئي فبعد 
:یرسل ملفا لمصالح إدارة أملاك الدولة، یحتوي هذا الملف على ما یلي

.قرار التصریح بالمنفعة العمومیة-

المخطط الجزئي مصحوب بقائمة المالكین وأصحاب الحقوق العینیة، وهـذا مـن أجـل تمكـن -
.) 1(الإدارة من تحدید مبالغ التعویض

هذا الإجـراء تكمـن فـي السـماح لـلإدارة بتحدیـد مبلـغ التعـویض الـذي یعـرض إن أهمیة
علــى المــلاك وأصــحاب الحقــوق العقاریــة المــراد نــزع ملكیــتهم ولقــد خــول القــانون لإدارة أمــلاك 
الدولــة بــأن تباشــر هــذه العملیــة وأن تقــدم فــي هــذا الموضــوع تقریــرا ترفعــه إلــى الــوالي المعنــي، 

المتعلق بنـزع الملكیـة مـن أجـل 91/11من قانون 20ك حسب المادة بعملیة نزع الملكیة وذل
تعد مصالح إدارة الأملاك الوطنیة تقریـرا تقییمیـا " :المنفعة العمومیة حیث جاء فیها ما یلـي

..."للأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتها

:لإجراءات الآتیةولكي تقوم إدارة الأملاك الوطنیة بعملها في أحسن وجه تتبع هذه ا

جمع الوثائق العامة والخاصة-1

تقوم إدارة الأملاك الوطنیة بجمع الوثائق المتصلة بعملیة نـزع الملكیـة المـراد تحقیقهـا، 
التـــي تتمثـــل فـــي الملـــف الـــذي یبعثـــه الـــوالي إلـــى مصـــالح الأمـــلاك الوطنیـــة المـــذكور ســـابقا، 

التقیــیم، وبالنســبة للمــلاك التجــاریین بالإضــافة إلــى كــل وثیقــة تعتبــر ضــروریة بالنســبة لعملیــة
والحـــرفیین والصـــناع تراعـــي فـــي تقـــدیر قیمـــة الأمـــلاك القیمـــة الناجمـــة عـــن التصـــریحات التـــي 
یـــدلي بهـــا المســـاهمون فـــي الضـــریبة والتقـــدیرات الإداریـــة التـــي تعـــدو نهائیـــة بموجـــب القـــوانین 

.الجبائیة وفقا للتنظیم الخاص بالأملاك الوطنیة المعمول به

.مرجع سابق ، 93/186من المرسوم التنفیذي 30المادة )1(
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عاینة الأماكنم-2

بالإضــافة إلــى المعاینــة التــي یقــوم بهــا المحــافظ المحقــق أثنــاء التحقیــق الجزئــي، تقــوم 
إدارة الأملاك الوطنیـة بمعاینـة ثانیـة للأمـلاك محـل نـزع الملكیـة، غیـر أن هـذه المعاینـة تكـون 

. من أجل تقییم الأملاك

إعداد تقریر التقییم-3

بعـــد الفـــراغ مـــن الإجـــراءین الســـابقین تقـــوم إدارة الأمـــلاك الوطنیـــة بتحریـــر تقریـــر تبـــین فیـــه 
.نتائج أعمالها ویرسل بعدها هذا التقریر إلى الوالي المعني

ـــار  ـــة للأمـــلاك، مـــع الأخـــذ بعـــین الاعتب ـــى أســـاس القیمـــة الحقیقی ـــیم عل ویـــتم هـــذا التقی
ذه القیمة كما هي علیه یـوم إجـراء التقیـیم مـن طبیعتها ومشتملاتها یراعي في ذلك أن تكون ه

قبل مصالح الأملاك الوطنیة ویؤخذ بوجه استعمالها ما كانت تسـتعمل فیـه قبـل عـام مـن فـتح 
وهــذا لتفــادي الرفــع مــن قیمــة التعــویض كمــا أن التحســینات التــي تــرد .)1(التحقیــق المســبق 

التقیـــیم وكـــذلك الأمـــر بالنســـبة علـــى العقـــارات أو الحقـــوق محـــل نـــزع الملكیـــة لا تحتســـب عنـــد
للمعـاملات التجاریـة التـي تبــرم قصـد الحصـول علــى تعـویض أكبـر قیمــة، ویجـب الإشـارة إلــى 
أن قیمــة التعــویض التــي تعطــي لمــلاك العقــارات الغیــر معنیــین خــلال التحقیــق الجزئــي تكــون 

.)2(سنة في خزینة الولایة15محفوظة 

قرار قابلیة التنازل: ثانیا 

یحرر القرار الإداري الخاص بقابلیة التنازل عـن 91/11من قانون 23المادة حسب 
الأمــلاك والحقــوق المطلــوب نــزع ملكیتهــا بنــاء علــى تقریــر التعــویض الــذي تعــده مصــالح إدارة 

.الأملاك الوطنیة

إن مفهــوم قــرار قابلیــة التنــازل هــو عبــارة عــن قــرار یســمح لــلإدارة أن تشــتري الأمــلاك 
.اریةوالحقوق العق

. مرجع سابق ، 93/186من المرسوم التنفیذي 32المادة )1(
.مرجع سابق ، 93/186من المرسوم التنفیذي 35المادة )2(
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إن هــذا القــرار لا یــؤدي إلــى نقــل هــذه الأمــلاك والحقــوق وإنمــا تبقــى الحیــازة لصــاحب 
.الملك ولا تنتقل إلى الإدارة إلا بعد صدور قرار نزع الملكیة

مضمون القرار-1

مــــن المرســــوم التنفیــــذي 37وقابلتهــــا المــــادة 91/11مــــن قــــانون 24كمــــا جــــاء فــــي المــــادة 
:التنازل یشمل على ما یليفإن قرار قابلیة 93/186

.قائمة العقارات المعینة في المخطط الجزئي والحقوق العینیة-
.قائمة المالكین وأصحاب الحقوق العینیة-
.قیمة التعویضات المحددة من طرف مصالح الأملاك الوطنیة-
لقــد اشــترط المشــرع فــي القــرار بإظهــار طریقــة حســاب مبلــغ ) التقیــیم(طریقــة الحســاب -

.وذلك بسبب تعدد العقارات واختلاف طرق تقییمهاالتعویض 
إجراءات التبلیغ وآثارها-2

فــإن 93/186مــن المرســوم التنفیــذي 38والمــادة 91/11مــن قــانون 25بنــاء علــى المــادة 
المشــرع أوجــب تبلیــغ قــرار قابلیــة التنــازل لمــلاك العقــارات وأصــحاب الحقــوق العینیــة ولكنــه لــم 

ر فــي البلدیــة مثلمــا كــان فــي الإجــراءات الســابقة ذلــك أن قــرار یتطــرق لإجــراءات النشــر والشــه
كمـا یمكـن لقـرار قابلیـة .قابلیة التنازل خاص بأصـحاب الأمـلاك والحقـوق فقـط دون الجمهـور

، وتبقـى فـي هـذه )1(التنازل أن یكون مصحوبا باقتراح تعویض عیني بدلا مـن التعـویض نقـدا 
ة فــي تحدیــد مــا إذا كــان بإمكانهــا اللجــوء إلــى اســتبدال الحالــة الســلطة التقدیریــة الكاملــة لــلإدار 

.التعویض النقدي بالتعویض العیني أم لا

مــن قــانون 27وتقابلهــا المــادة 93/186مــن المرســوم التنفیــذي 38وحســب المــادة 
یتم هذا التبلیغ في نفس الوقت الذي یتم فیه إیداع مبلغ التعویض لدى خزینة الولایـة 91/11

ذا خالفـت الإدارة هـذا الأجـراء فإنهـا تكـون بصـدد اعتـداء مـادي لخرقهـا القـانون وفي حالة ما إ
وبــذلك یجــوز لكــل مــن لــه مصــلحة فــي ذلــك أن یطعــن فــي قــرار قابلیــة التنــازل عــن الأمــلاك 

.والحقوق العقاریة

.مرجع سابق ، 93/186من المرسوم التنفیذي 38المادة )1(
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كما یترك المشرع للملاك وأصحاب الحقـوق المزمـع نـزع ملكیـتهم حـق التصـریح عـن 
یــوم مــن تــاریخ 15للتنــازل عــن أملاكهــم وحــدد المشــرع مــدة الإفصــاح بـــ المبلــغ الــذي یریدونــه 

، كمـا تـرك لهـؤلاء المـلاك مهلـة شـهر بعـد تـاریخ التبلیـغ لرفـع دعـوى أمـام 1تبلیغ قـرار التنـازل 
الجهــة القضــائیة فــي حالــة عــدم الاتفــاق وبعــد انقضــاء هــذه المــدة یجــوز لــلإدارة نقــل الملكیــة 

.زع الملكیةلصالحها وذلك بواسطة قرار ن

المنازعات الناشئة عن قرار قابلیة التنازل-3

فإن دعـوى الإلغـاء ترفـع ضـد قـرار قابلیـة 91/11من قانون 26حسب نص المادة 
التنازل في غضون شهر مـن تـاریخ التبلیـغ وهـذا فـي حالـة مـا إذا لـم یحصـل اتفـاق بالتراضـي 

یــوم 15الــذي یریــده فــي مــدة للتــذكیر فــإن المشــرع أوجــب علــى المالــك تحدیــد قیمــة التعــویض
وفي هذا المجال أجاز المشرع للإدارة رفع دعوى أمام القضاء الإداري مـن أجـل طلـب تحدیـد 
مبلغ التعویض قضائیا وهـذا فـي حالـة مـا إذا رأت أن طلبـات المالـك مرتفعـة جـدا، كمـا تجـدر 

اءات الموالیـة لهــذا الإشـارة إلـى أن دعـوى إلغـاء قـرار قابلیـة التنــازل لهـا اثـر موقـف لكـل الإجـر 
.القرار حیث یجیز القانون لرافع الدعوى تحدید مبلغ التعویض الاستئناف أمام مجلس الدولة

.مرجع سابق ، 3فقرة ،93/186من المرسوم التنفیذي 38المادة )1(
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مراحل إجراءات نزع الملكیة

التصریح بالمنفعة العامة

تحدید قائمة الأملاك المعنیة أو التحقیق

تقییم الأملاك المعنیة

قابلیة التنازلقرار 

قرار نزع الملكیة
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انتقال الملكیة: ثالثا 

.لا یتم انتقال الملكیة العقاریة والحقوق العینیة إلا بموجب قرار یدعى بقرار نزع الملكیة

نزع الملكیة-1

یتم انتقال ملكیة الأملاك المنزوعـة بموجـب قـرار یصـدره الـوالي فقـط وهـذا التصـرف القـانوني 
.یختتم الإجراءات الطویلة لنزع الملكیة للمنفعة العامةالذي 

لـــم یتطــرق إلــى الجهــة التـــي تصــدر قــرار نــزع الملكیـــة 91/11ویجــب أن نشــیر إلــى قــانون 
.تمنح الاختصاص للوالي فقط93/186من المرسوم 40ولكن  المادة 

نـــزع علـــى الحـــالات التـــي یـــتم فیهـــا تحریـــر قـــرار91/11مـــن قـــانون 29وقـــد نصـــت المـــادة 
:الملكیة ونقلها وهي

في حالة ما إذا حصل اتفـاق بالتراضـي بـین الإدارة نازعـة الملكیـة والأشـخاص المنـزوع -1
ملكیـتهم ، معادلـة الاتفـاق هــذه یمكـن أن تكـون قبــل الإعـلان عـن المنفعــة العمومیـة كمـا یمكــن 

.أن تتم ما بین قرار قابلیة التنازل وقرار نزع الملكیة

لال  مدة شهر من تاریخ التبلیغ إذ أن سـكوت صـاحب الحـق عـن إذا لم یقدم طعن خ-2
.الطعن خلال هذه المدة یعتبر رضا منه اتجاه عملیة نزع الملكیة

إذ فــي حالــة رفــع صــاحب الملــك : إذا صــدر قــرار قضــائي نهــائي لصــالح نــزع الملكیــة-3
القضـــائي لـــدعوى قضـــائیة لا یجـــوز للـــوالي إصـــدار قـــرار بنـــزع الملكیـــة إلا بعـــد صـــدور القـــرار 

.النهائي وأن یكون الحكم لصالح نزع الملكیة

إجراءات نقل الملكیة-2

تعتبر إجراءات نقل الملكیة في القانون الجزائري إداریة بحتة فلا یتطلب ذلك أكثر مـن معاینـة 
اكتمال الإجراءات السابقة إما بعدم وجود أي طعن قضائي أو فوات آجـال الطعـن أو بصـدور 

.زع الملكیةقرار قضائي لصالح ن
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كما یسمح القانون بالطعن في القرار وعلیه تتوقف مواصلة إجـراءات نـزع الملكیـة وهـذا مـا 
وبالتــالي فــإن القصــد مــن صــدور قــرار قضــائي 91/11مــن قــانون 33تعرضــت إلیــه المــادة 

نهــائي لصــالح نــزع الملكیــة وإن كــان یعنــي كــل القــرارات فإنــه لا یوقــف إجــراءات تنفیــذها، مــا 
.قرار التصریح بالمنفعة العامةعدا 

فإذا اكتملـت هـذه الشـروط قـام الـوالي بإصـدار قـرار نقـل الملكیـة ویبلـغ هـذا القـرار للمسـتفید 
مـن قـانون 30من إجراء نزع الملكیـة وللأشـخاص المنزوعـة ملكیـتهم كمـا نصـت علیـه المـادة 

.بالإضافة إلى إجراءات الشهر العقاري91/11

لملكیةمنازعات قرار نزع ا-3

لإجــــراءات الطعــــن المتعلقــــة 93/186ولا المرســــوم التنفیــــذي 91/11لــــم یتطــــرق قــــانون 
لا : " علـــى أنـــه32الـــذي تحـــدث فـــي مادتـــه 76/48بقـــرار نـــزع الملكیـــة وذلـــك عكـــس الأمـــر 

" یمكــن أن یطعــن فــي قــرار نــزع الملكیــة إلا عــن طریــق الطعــن بالإلغــاء أمــام المجلــس الأعلــى
تخـول للـوالي سـلطة إصـدار قـرار نـزع الملكیـة 93/186مرسـوم التنفیـذي من ال40إن المادة 

.في جمیع الحالات سواء كان موضوع نزع الملكیة واقع على تراب ولایة واحدة أو أكثر 

وتخضــع دعــوى الطعــن فــي قــرار نــزع الملكیــة لــنفس الإجــراءات الشــكلیة المتعلقــة بإلغــاء 
.قرار قابلیة التنازلقرارات التصریح بالمنفعة العمومیة أو 

الآثار المترتبة على قرار نزع الملكیة-4

بعد صدور قرار نقل الملكیة تنتهي سلطات المالك ولا یبقى منهـا سـوى حـق الانتفـاع، وجنـي 
:الثمار، وینتهي هذا الحق بتمام دفع التعویض ویمكن حصر آثار قرار نقل الملكیة كما یلي

آثار قرار نزع الملكیة على نازع الملكیة-أ

إن أهـــم اثـــر یترتـــب علـــى قـــرار نـــزع الملكیـــة هـــو تحویـــل ملكیـــة العقـــار أو الحـــق العینـــي مـــن 
الناحیة القانونیة من ذمة صاحبها إلى ذمة نازع الملكیـة أو المسـتفید بتـاریخ صـدور قـرار نـزع 

ا مــن الناحیــة القانونیــة لا یمكنــه الملكیــة، وینــتج عــن ذلــك أن نــازع الملكیــة الــذي أصــبح مالكــ
التراجــع عــن عملیــة نــزع الملكیــة، أي أن نــزع أو نقــل الملكیــة یصــبح نهائیــا مــع مراعــاة أحكــام 
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طلـب اســتعادة الأمـلاك إذا تــوفرت شـروطها القانونیــة أي أنــه وحتـى یكــون لنـزع الملكیــة مبــرر 
عامــة التــي تتحــدد قانونــا قــانوني یجــب أن یســتند إلــى ســند قــانوني شــرعي یتمثــل فــي المنفعــة ال

بالتخصــیص الــوارد فــي قــرار إعــلان المنفعــة العامــة، غیــر أن قیــام المنفعــة العامــة وحــدها لا 
تكفـــي للاســـتیلاء وبصـــفة مؤبـــدة علـــى ملكیـــة الغیـــر بـــل لابـــد حتـــى تـــؤدي إلـــى ذلـــك أن تكـــون 

.مقرونة بتنفیذ الأشغال المعلنة عنها في قرار إعلان المنفعة العامة بصفة فعلیة

وعلیــه فــإن تنفیــذ الأشــغال المزمــع القیــام بهــا وفقــا للتخصــیص الــوارد فــي قــرار الإعــلان علــى 
المنفعــة العامــة یشــكل قیــدا علــى الإدارة لا یمكنهــا تجــاوزه، واعتبــارا مــن تــاریخ صــدور القــرار 

.)1(یتحمل نازع الملكیة وحده التبعات القانونیة المترتبة على حقوق الملكیة

المستفید وحده العیوب الخفیة التي یمكن أن یتضـمنها العقـار المنزوعـة ملكیتـه نظـرا ویتحمل 
لكــون نــزع الملكیــة لیســت عقــد بیــع عــادي، وإنمــا هــي تحویــل غیــر إرادي للملكیــة، تنتفــي معــه 

.)2(آلیة ضمانات من طرف المنزوعة ملكیته للنزاع بهذا الخصوص

یتهآثار قرار نزع الملكیة على المنزوعة ملك- ب

بمجرد صدور قرار نقل الملكیة یفقـد صـاحب العقـار الأصـلي صـفته كمالـك للعقـار، 
ومــن ثمــة لــیس لــه الصــفة القانونیــة فــي إبــرام التصــرفات القانونیــة المختلفــة ســواء منهــا الناقلــة 

.للملكیة كعقود البیع أو التي تترتب عنها حقوق عینیة للآخرین كحق الارتفاق أو الرهن

ن یباشـر أیـة دعـوى تسـتند إلـى حـق الملكیـة الرامیـة أساسـا إلـى طلـب كما لا یمكنـه أ
.حق كطلب رخصة بناء مثلا

كمـــا یفقـــد أیضـــا الصـــفة القانونیـــة بخصـــوص المنازعـــات المتعلقـــة بحـــق البقـــاء بالأمكنـــة أو 
)3(الطرد منها حتى ولو تمت إجراءات التنبیه بالإخلاء قبل صدور قرار نزع الملكیة

.لك حقه في تغییر الوضعیة المادیة للعقار سواء بالإضافة أو النقصانیفقد أیضا الما

.مرجع سابق ، 76/48من الأمر  44المادة )1(
385المرجع السابق ص ،محمد زغداوي)2(
385,386المرجع السابق ص ، محمد زغداوي )3(
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غیر أنه ومع ذلك فان المالك الأصـلي للعقـار یحـافظ علـى الاسـتغلال أو الانتفـاع لملكـه إلـى 
حین حصوله على مبلـغ التعـویض، لأنـه إذا كـان القـانون یرتـب انتقـال حـق الملكیـة إلـى نـازع 

نـزع الملكیـة فـإن أحكـام القـانون نفسـه قـد علقـت انتقـال الحیـازة الملكیة من تاریخ صـدور قـرار 
الفعلیة إلى نازع الملكیة على شرط دفع هذا الأخیر للتعویض المقرر قانونـا وذلـك طبقـا لمبـدأ 

.التعویض المسبق

آثار قرار نزع الملكیة على العقار المنزوع ملكیته- ت

لكیتــه مــن كــل الحقــوق العینیــة ینــتج عــن قــرار نــزع الملكیــة تطهیــر العقــار المنــزوع م
ـــة للملكیـــة فـــي إطـــار القـــانون  منهـــا والشخصـــیة وذلـــك خلافـــا للأصـــل العـــام للمعـــاملات الناقل

المدني التي لا یترتب عنها انتهاء حقوق الغیر عن العقار موضوع التصرف الناقل للملكیة 
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الإجراءات غیر العادیة: المبحث الثاني
قد تؤدي طبیعة الأشغال إلى فرض إتبـاع إجـراءات غیـر التـي تتبـع فـي الحالـة العادیـة مثلمـا 

الأعمـال السـریة الخاصـة بالـدفاع الـوطني ، كمـا أن ,للحـالات الإسـتعجالیةهو الحال بالنسبة 
هنــاك بعــض الإجــراءات الفرعیــة التــي یمكــن أن تظهــر عنــد أتبــاع الإجــراءات العادیــة كطلــب 

.التام وحق استرجاع الأملاك المنزوعةنزع الملكیة 

:وسأتطرق فیما یلي إلى هذه العناصر حسب الترتیب الآتي

الإجراءات الإستعجالیة: المطلب الأول

العارضةالإجراءات : المطلب الثاني

الإجراءات الإستعجالیة: المطلب الأول

إجـراءات نـزع الملكیـة، أجـاز تیسیرا لـلإدارة فـي القیـام بتنفیـذ المشـروعات العامـة دون انتظـار 
القانون للجهة طالبـة نـزع الملكیـة الاسـتیلاء بطریـق التنفیـذ المباشـر علـى العقـارات التـي تقـرر 
لزومهــا للمنفعــة العمومیــة فــي حالــة قیــام ضــرورة ملحــة أو حالــة مســتعجلة كحــدوث الكــوارث 

طرق القانونیـــة الطبیعیـــة ووجـــود خطـــر جســـیم یهـــدد النظـــام العـــام وتعـــذر دفـــع هـــذا الخطـــر بـــال
العادیــة، وفــي حالــة مــا إذا كانــت ثمــة أضــرار بلیغــة تــنجم بســبب عــدم التنفیــذ، لا یوجــد أمــام 
الســـلطة الإداریــــة التــــي یرمــــي تــــدخلها لتحقیــــق المصـــلحة العامــــة مــــن ســــبیل غیــــر الاســــتیلاء 

.للحصول على ما یلزمها من أموال

یما خاصا لحالة نزع الملكیـة الذي تضمن تنظ1958أكتوبر 23مثال ذلك في فرنسا قانون 
14فـــي ظـــروف الاســـتعجال إذا مـــا اســـتدعت حالـــة الـــدفاع الـــوطني، كمـــا صـــدر قـــانون فـــي 

.)1(لنزع الملكیة في حالة إزالة الأماكن الغیر صحیة1964دیسمبر 

إن اللجــــوء للإجــــراءات الإســــتعجالیة لا یعنــــي أن الإدارة لا تحتــــرم الإجــــراءات العادیــــة وإنمــــا 
هــدفها هــو الإســراع فــي تحدیــد مبلــغ التعــویض وحیــازة الملــك المــراد نزعــه، كمــا یبقــى اللجــوء 

52،53ص ، 1983الجوهري ،محاضرات في الأموال العامة ،د م ج، ، عبد العزیز السید )1(
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للإجراءات الإستعجالیة مقرونا أیضـا بطبیعـة الأشـغال، إذ یجـب أن تهـدف الإدارة إلـى انجـاز 
.تراتیجیة لا تحتمل التأخیرمنشآت إس

:إن هذه الإجراءات تؤدي إلى

الإسراع في إعداد قائمة الملاك-
.الإسراع في تقییم هذه الأملاك والحقوق-
.التقلیص من إجراءات النشر ومدة الإشهار بالنسبة لقرار قابلیة التنازل عن الأملاك-

إلا بعـد إیـداع مبلـغ التعـویض فـي لا یمكن الإدارة من وضع الید علـى الأمـلاك المـراد نزعهـا
خزینــة الولایـــة، ولوجــود تـــرخیص قضــائي یســـمح بـــذلك إذ یبقــى القاضـــي مــؤهلا بـــالتحقق مـــن 
مقتضــیات الضــرورة ولــه أن یــرفض الســماح لــلإدارة بوضــع الیــد الفــوري علــى الأمــلاك، فــي 

.حالة ما إذا وجهت له دعوى من طرف المالك المعني تتعلق بتحدید المبلغ المعوض

مما یلاحظ في هذا السیاق أن المشرع الجزائري لم یشرح بصفة دقیقـة إجـراء الاسـتعجال فمـا 
ــد "التــي تســمح 91/11مــن قــانون 28عــدا المــادة  ــة أن تطلــب عن للســلطة الإداریــة المخول

الضرورة من الجهة القضائیة المختصة الإشهار باستلام الأموال، ویصـدر القـرار القضـائي 
". لاستعجالحینئذ حسب إجراء ا

الإجراءات العارضة: انيالمطلب الث

طلب نزع الملكیة التام: أولا

إذا كـان نـزع الملكیـة لا یعنـي إلا جـزءا " على أنـه 91/11من القانون 22لقد نصت المادة 
مـــن العقـــار، یمكـــن للمالـــك أن یطلـــب الاســـتیلاء علـــى الجـــزء البـــاقي الغیـــر قابـــل للاســـتعمال 

یغطــي التعــویض نقصــان القیمــة الــذي یلحــق الأمــلاك والحقــوق ویجــب فــي كــل الحــالات أن 
".غیر المنزوعة من جراء نزع الملكیة

یســتنتج مــن نــص هــذه المــادة أن المشــرع تــرك الخیــار لمالــك العقــار المــراد نزعــه بــین قبــول 
فــي حالــة مــا إذا كانــت الأمــلاك المتبقیــة قابلــة للاســتعمال، وبــین -التعــویض نقصــان القیمــة 

.إذا كان الجزء المتبقي من الأملاك لا فائدة من بقائه لدى المالك-لملكیة التام طلب نزع ا
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وفـــي غیـــاب أحكـــام قانونیـــة دقیقـــة، یتـــولى القاضـــي الفصـــل فـــي مـــدى قابلیـــة أو عـــدم قابلیـــة 
الاســـتعمال وكـــذا آجـــال طلـــب نـــزع الملكیـــة التـــام واغفـــل حتـــى الجهـــة التـــي یوجـــه إلیهـــا هـــذا 

.)1(الذي تطرق إلى هذه المسألة بشيء من التفصیل 76/48الطلب، وهذا عكس الأمر 

حق استرجاع الأملاك المنزوعة: ثانیا

علـــى جـــواز اســـترجاع الأمـــلاك المنزوعـــة إذا لـــم یـــتم 32فـــي مادتـــه 91/11یـــنص القـــانون 
الانطلاق الفعلي للأشغال في المهلة المحددة في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة، ویتم ذلـك 

علــى طلـب یوجهــه صــاحب الملـك لــلإدارة نازعـة الملكیــة ویلجــأ إلـى القضــاء إذا كــان رد بنـاءا 
الإدارة فــي هــذه المســألة ســلبیا، والمطلــوب مــن القاضــي هنــا هــو تقــدیر مــدى فعالیــة انطــلاق 
الأشغال وفي حالة التماطل في الانجاز، یصرح القاضي وجوبـا بإرجـاع الأمـلاك لأصـحابها، 

ویتم تقییم مبلغ إعادة البیع، بـنفس الطریقـة المسـتعملة فـي عملیـة نـزع وذلك ببیعها مجددا لهم
.الملكیة من طرف مصلحة الأملاك الوطنیة

.مرجع سابق ، 76/48من الامر 23المادة ) 1(
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إن نـــزع الملكیـــة للمنفعـــة العمومیـــة یعتبـــر مـــن أهـــم مواضـــیع القـــانون الإداري التـــي لـــم 
والمشــرع الجزائـــري ســعیا منـــه  . تحظــى بالاهتمــام الواســـع مقارنــة بالمواضـــیع الإداریــة الأخـــرى

لتغلیــب المصــلحة العامــة علــى المصــلحة الخاصــة وحمایــة المصــلحة الخاصــة مــن التعســف 
الإداري، حاول تأطیر موضوع نزع الملكیـة بإصـداره لقـانون ومرسـوم تنفیـذي یحـدد قواعـد نـزع 

عـدم الدقـة، لكن هذا الحرص یعتریه نـوع مـن الـنقص و . الملكیة للمنفعة العامة وكیفیة تطبیقها
فنجـــد بعـــض المفـــاهیم . وهـــذا الحكـــم یســـتنتج مـــن الدراســـة التحلیلیـــة لتلـــك النصـــوص القانونیـــة

والمصــــطلحات القانونیـــــة، التـــــي تعتبـــــر بالغـــــة الأهمیــــة فـــــي تحدیـــــد نـــــزع الملكیـــــة، واردة دون 
توضیحها أو تعریفها، مما یستدعي الرجوع إلى قـوانین أخـرى أو إلـى الدراسـات الفقهیـة لإزالـة 

.لك الغموض، وخیر مثال على ذلك مصطلح المنفعة العامةذ

یؤخــذ أیضــا علـــى النصــوص القانونیــة المتعلقـــة بنــزع الملكیــة عـــدم تفصــیلها وتحدیـــدها 
للإجـراءات القضـائیة بدقـة، فهـي لـم تبـین إن كانـت جمیـع المنازعـات القضـائیة المثـارة بشـأنها 

، أم أنـه یمكـن إتبـاع الإجـراءات العادیـة تخضع للآجال الاستعجالیة الواردة في صلب القـانون
ـــة ـــانون الإجـــراءات المدنی ـــنقص مـــن طـــرف القاضـــي . التـــي ینظمهـــا ق ویمكـــن معالجـــة هـــذا ال

.الإداري الذي یتمتع بسلطات واسعة في الكشف عن المبادئ والقواعد القانونیة
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به قدیما و حدیثا إذ انه تصرف من إن نزع الملكیة للمنفعة العامة معترف 
تصرفات السلطة العامة وهو ما أدى إلى الاعتراف للدولة وحدها بممارسة هذا الحق وفقا 
للشروط المحددة قانونا لأملاك الغیر، ولا یثور أي إشكال بشأن تحدید الغیر ففي المبحث 

م القانوني و الذین السابق رأینا أن نزع الملكیة ینصب على أموال الخواص أیا كان وضعه
لهم صلة قانونیة بالمال المنزوع وأحیانا ینصب على أموال الهیئات و المؤسسات العامة في 
إطار إعادة التخصیص و التوزیع الأفضل للثروات الوطنیة غیر أنه إذا كانت الدولة وحدها 

نزع هي صاحبة الحق في إصدار التصرفات القانونیة الماسة بملكیات الأفراد في إطار
من له الحق في نزع :الملكیة للمنفعة العامة فإن السؤال المطروح في هذا المجال هو

؟الملكیة

صراحة الجهة المختصة بإصدار قرار نزع 91/11لم تذكر أیة مادة من قانون 
هل أي الملكیة سوى أن إجراءات نزع الملكیة تتم بقرار إداري ومن هنا یطرح التساؤل 

؟قرارات إداریةشخص یمكنه إصدار 

التي أسلفنا الذكر عنها في المشرع الجزائري أضفى على كل هذه الإجراءات و 
.الطابع الإداريالفصل السابق 
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للمنفعة العامةدعوى نزع الملكیة:المبحث الأول 
ـــــة كـــــإجراء إســـــتثنائي لصـــــالح المصـــــلحة العامـــــة،  ـــــزع الملكی ـــــى الإعمـــــال بن تعمـــــد الإدارة إل

إلــــزام صــــاحب المصــــلحة الخاصــــة بالتنــــازل عــــن ملكیتــــه أو جــــزء منهــــا مراعیــــة عــــن طریــــق 
ـــــي  ـــــار، و ف ـــــك العق ـــــي المنصـــــف لمال ـــــك شـــــرك المصـــــلحة العامـــــة، و التعـــــویض القبل فـــــي ذل
حالـــــــة تعســـــــف الإدارة فـــــــي حـــــــق المـــــــواطن یجـــــــوز لـــــــه رفـــــــع دعـــــــوى قضـــــــائیة یخـــــــتص بهـــــــا 

و ذلـــــــك فـــــــي القضــــــاء الإداري لإلغائـــــــه، و قــــــد ینصـــــــب موضـــــــوع الــــــدعوى عـــــــن التعــــــویض
ــــــغ التعــــــویض مــــــع قیمــــــة  ــــــه أو عــــــدم مناســــــبة مبل ــــــي للمنــــــزوع ملكیت ــــــة عــــــدم الــــــدفع القبل حال

.العقار

ــــــرارات التــــــي تصــــــدر بخصــــــوص  ــــــرار التصــــــریح بالمنفعــــــة العامــــــة مــــــن أهــــــم الق یعتبــــــر ق
إجــــراء نــــزع الملكیــــة الخاصــــة مــــن أجــــل المنفعــــة العامــــة و هــــو قابــــل للطعــــن أمــــام القاضــــي 

وى نــــــزع الملكیــــــة علــــــى القــــــرار الســــــالف الــــــذكر، و إنمــــــا بجانبــــــه الإداري، فــــــلا یقتصــــــر دعــــــ
.)1(یمكن الطعن في جمیع الإجراءات القبلیة و اللاحقة له 

تعــــد دعــــوى إلغــــاء قــــرار التصــــریح بالمنفعــــة العامــــة مــــن أهــــم الــــدعاوى التــــي یــــؤول فصــــلها 
دعـــــواه رفـــــع الـــــدعوى یتأكـــــد المتقاضـــــي مـــــن إســـــتیفاء إلـــــى ســـــلطة القاضـــــي الإداري، و قبـــــل 

) .ثانیا ( ، حتى یبسط رقابته في مثل هذه القرارات )أولا ( للشروط القانونیة 

مضمون قرار التصریح بالمنفعة العمومیة: المطلب الأول 

ــــــــــم 10تعرضــــــــــت المــــــــــادة  ــــــــــذي رق ــــــــــرار 93/186مــــــــــن المرســــــــــوم التنفی لموضــــــــــوع ق
ن تقــــــدیرها لوجــــــود التصــــــریح بالمنفعــــــة العمومیــــــة دون تعریفــــــه، بواســــــطته تفصــــــح الإدارة عــــــ

ـــــــــة المزمـــــــــع إنجازهـــــــــا ـــــــــة للعملی ) أولا(نحـــــــــدد أولا الســـــــــلطة المصـــــــــدرة لـــــــــه . منفعـــــــــة عمومی
).ثانیا(والبیانات الإلزامیة التي یتضمنها 

الفة ما یسبق قرار التصریح بالمنفعة ا لعامة عدة إجراءات من قبل الإدارة المحددة قانونا و إجراءات لاحقة لھ لا بد من إحترامھا، في حالة مخ) 1(
ات التمھیدیة أو ما تعلق بمرحلة تكوین الطلب من الھیئة المستفیدة، أو من حق المالك رفع دعوى الإلغاء سواء ما تعلق بالإجراء، ھو مقرر قانونا

و تكون بصفة إلزامیة حتى یضفي علیھا مبدأ ، قرار فتح التحقیق حول المنفعة العامة و صولا إلى التقریر المقدم من اللجنة عن ھذه الأخیرة
فعة العامة، سواء ما تعلق بالعیوب الخارجیة أو الداخلیة للقرار، بعده نجد المشروعیة، و من جھة أخرى رقابة القاضي على أركان التصریح بالمن

ي عدم الإجراءات اللاحقة لھ من رقابة قرار التنازل عن الملكیة و مدى مشروعیة أو قرار نزع الملكیة النھائي إذا على المالك الطعن قضائیا ف
.مشروعیتھ 
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السلطة المصدرة للقرار: أولا 

الجهـــــة المختصـــــة بإصـــــدار 93/186مـــــن المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم10لقـــــد حـــــددت المـــــادة 
:حالتین هذا القرار وتكون حسب 

ــــــزع ملكیتهــــــا واقعــــــة .أ ــــــة المــــــراد ن ــــــة العقاری ــــــوق العینی ــــــت الممتلكــــــات أو الحق إذا كان
ــــة یــــتم بقــــرار مشــــترك  ــــات، فــــإن التصــــریح بالمنفعــــة العمومی ــــي تــــراب ولایتــــین أو عــــدة ولای ف
أو قـــــرارات مشـــــتركة بـــــین الـــــوزیر المعنـــــي و وزیـــــر الداخلیـــــة  والجماعـــــات المحلیـــــة و وزیـــــر 

.المالیة

إذا كانـــــت الممتلكـــــات أو الحقـــــوق العینیـــــة العقاریـــــة واقعـــــة فـــــي تـــــراب ولایـــــة واحـــــدة ، .ب
.فیتم التصریح بالمنفعة العمومیة بقرار من الوالي

والتــــــــي 91/11مكـــــــرر لقــــــــانون 12المــــــــادة 2005وقـــــــد أضــــــــاف قــــــــانون المالیـــــــة لســــــــنة 
ت إنجـــــــاز یـــــــتم إقـــــــرار المنفعـــــــة العمومیـــــــة بمرســـــــوم تنفـــــــذي بالنســـــــبة لعملیـــــــا":نصـــــــت أنـــــــه 

وهـــــذا یعنـــــي أنـــــه فـــــي حالـــــة "البنـــــى التحتیـــــة ذات المنفعـــــة العامـــــة وبعـــــد وطنـــــي اســـــتراتیجي
ــــق  ــــة یصــــدر عــــن طری وجــــود هــــذا النــــوع مــــن الإنجــــازات ، فــــإن التصــــریح بالمنفعــــة العمومی

.مرسوم تنفیذي

البیانات الإلزامیة التي یتضمنها القرار-1

یتعــــــین أن یحتـــــــوي قــــــرار التصـــــــریح بالمنفعــــــة العامـــــــة مجموعــــــة مـــــــن البیانــــــات الإلزامیـــــــة، 
یجــــب أن یبــــین القــــرار "التــــي نصــــت علــــى أنــــه 93/185مــــن مرســــوم 10طبقــــا  للمــــادة 

المتضــــمن التصــــریح بالمنفعــــة العمومیــــة الأهــــداف مــــن نــــزع الملكیــــة، مســــاحة القطــــع 
ع فیهـــا، و تقـــدیر النفقـــات التـــي تغطـــي الأرضـــیة وموقعهـــا، قـــوام الأشـــغال المـــراد الشـــرو 

ــــة ــــزع الملكی ــــات ن ــــة القصــــوى المحــــددة .عملی ــــك المهل ــــین فضــــلا عــــن ذل ویجــــب أن یب
. "لإنجاز نزع الملكیة

ـــــبطلان  ـــــة ال ـــــین تحـــــت طائل ـــــة یجـــــب أن یب :وعلیـــــه فـــــإن قـــــرار التصـــــریح بالمنفعـــــة العمومی
مشـــــتملاتها والتـــــي الهـــــدف مـــــن نـــــزع الملكیـــــة ، وتحدیـــــد الأشـــــغال المزمـــــع إنجازهـــــا ، وكـــــذا
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ــــــم تكــــــن كــــــذلك فیجــــــب أن ینــــــوه . تعتبــــــر كنتیجــــــة ضــــــروریة ومباشــــــرة لهــــــذه الأشــــــغال وإن ل
.عنها في تقریر التحقیق المسبق،  وإلا كان قرار التصریح بالمنفعة العمومیة معیبا

كمـــــــا یجـــــــب أن یبـــــــین مســـــــاحة وموقـــــــع هـــــــذه الأشـــــــغال ، حتـــــــى یـــــــتمكن الأشـــــــخاص مـــــــن 
بالإضـــــافة إلـــــى تبیـــــان النفقـــــات المخصصـــــة لعملیـــــة نـــــزع .معرفـــــة طبیعـــــة الأشـــــغال وقوامهـــــا

الملكیـــــــة وتحدیـــــــد أقصــــــــى أجـــــــل لإنجـــــــاز العملیــــــــة، مـــــــع الإشـــــــارة إلــــــــى أنـــــــه لا یمكــــــــن أن 
ـــــرى ذات  ـــــق الأمـــــر بأشـــــغال كب ـــــدها مـــــرة واحـــــدة إذا تعل تتجـــــاوز أربعـــــة ســـــنوات یمكـــــن تحدی

.الطابع الوطني أو ذات منفعة عمومیة

القــانون الفرنســي ، حیــث أنــه إذا كــان قــرار التصــریح وتجــدر الإشــارة أن الوضــع یختلــف فــي
بالمنفعــة العمومیــة صــادرا بمرســوم عــن مجلــس الــوزراء فــإن المــدة تبقــى مفتوحــة أمــام رئــیس 

05مجلـــس الـــوزراء ، أمـــا إذا كـــان صـــادرا بقـــرار وزاري أو ولائـــي فـــإن مـــدة نـــزع الملكیـــة هـــي 
ي یكون الغرض من نـزع الملكیـة هـو سنوات في الأحوال الت10سنوات في الأحوال العادیة و

إنجاز مشاریع تهیئة عمرانیة مصادق علیها، ومدة الخمس سـنوات یمكـن أن تجـدد مـرة واحـدة 
بقرار من نفس الطبیعة دون الحاجـة لتحقیـق جدیـد ، وأي تمدیـد بعـد ذلـك لا یمكـن أن یـتم إلا 

.بمرسوم

عــن المنفعــة العمومیــة بعــد والســؤال الــذي یطــرح نفســه هــو مــا مصــیر المشــروع بعــد الإعــلان 
فـوات مــدة إنجــاز نــزع الملكیــة ؟ علمــا أن الإدارة غیـر مجبــرة علــى إنجــاز المشــروع الــذي كــان 
موضوع الإعلان بالمنفعة العمومیة ، ومـن جهـة أخـرى فـإن التصـریح بالمنفعـة العامـة یخـص 
مشـــروعا محـــددا ولا یصـــح إنجـــاز مشـــروع آخـــر علـــى هـــذا الأســـاس، خصوصـــا إذا علمنـــا أن

.لم تحدد مدة معینة لتخصیص العقارات والحقوق العقاریة91/11من قانون 32المادة 

الشروط الخاصة لإلغاء قرار التصریح بالمنفعة العامة: ثانیا

على أنه یخضع قرار التصریح بالمنفعة العامة تحت 91/11من قانون 11تنص المادة 
:طائلة البطلان لما یلي 

الحالة في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة أو أن ینشر حسب -
.في مدونة القرارات الإداریة الخاصة بالولایة
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.أن یبلغ لكل واحد من المعنیین-

أن یعلق في مقر البلدیة التي یقع فیها الملك المطلـوب نـزع ملكیتـه حسـب الكیفیـات التـي -
مــن هــذا 13انون طــوال الفتــرة المنصــوص علیهــا فــي المــادة مــن هــذا القــ06حــددتها المــادة 

ــــرار التصــــریح  ــــزم الإدارة بتبلیــــغ ق ــــس الدولــــة الفرنســــي لا یل ــــانون وتجــــدر الإشــــارة أن مجل الق
.بالمنفعة العمومیة ویكتفي بالنشر فقط

أنـه یحـق لكـل ذي مصـلحة أن یطعـن فـي 91/11مـن قـانون ) 1(13ولقد نصـت المـادة 
.بالمنفعة العمومیةقرار التصریح 

نلاحظ من خلال المادة السالفة الـذكر أن مـدة رفـع الـدعوى لإلغـاء القـرار تحـدد بشـهر و یـتم 
والمتمثلــــة فــــي الغــــرف الإداریــــة الجهویــــة بالنســــبة للقــــرارات رفعهــــا أمــــام المحكمــــة المختصــــة  

تـاریخ التبلیـغ او و یبدأ حساب المیعاد من. الولائیة أو مجلس الدولة بالنسبة للقرارات الوزاریة
بالنســبة لمســألة المصـلحة فــي الطعــن ضـد قــرار التصــریح بالمنفعـة العمومیــة فإنهــا ،) 2(النشـر

. تتوفر فقط في الذین لهم ممتلكات مسها قرار التصریح بالمنفعة العمومیة 

ووفقــا للأشــكال المنصــوص علیهــا فــي قــانون الإجــراءات المدنیــة تســري هــذه المــدة إبتــداءا 
ویتعـــین علـــى القاضـــي الفصـــل فـــي النـــزاع خـــلال شـــهرین مـــن رفـــع . اریخ تبلیـــغ القـــرارمـــن تـــ

فـي . الدعوى ، وعلیه فلا مجال لتطبیـق إجـراءات الصـلح لأن الأمـر یتعلـق بـإجراءات سـریعة
مــن 15كمــا أن المــادة . حالــة الاســتئناف علــى مجلــس الدولــة أن یفصــل فیــه خــلال شــهرین

ـــانون  ـــر الحكـــم نهـــائي 91/11ق ـــر الخـــارج عـــن تعتب ـــل للمعارضـــة أو إعتـــراض الغی ـــر قاب غی
الخصـومة، بســبب أن الطعــن یوقــف الإدارة عــن الاسـتمرار فــي الإجــراءات، ویكفــي أن ینــاقش 
القــرار أمــام القاضــي الأول ولا مجــال للطعــن فیــه ثانیــة ممــن لهــم مصــلحة ، لأنــه یفتــرض أنــه 

لم تحترم فإن القاضي یصدر قـراره إذا كانت المنفعة العمومیة مشكوك فیها أو أن الإجراءات 
بإلغاء المقرر، باعتبار أن أجل الإجراءات وجوبیه وترتـب الـبطلان ، ویمكـن للقاضـي إثارتهـا 

.تلقائیا بالإضافة إلى أن قرار التصریح بالمنفعة العمومیة لا یمس مباشرة بحقوق الغیر

في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة لدى المحكمة المختصة حسب الأشكال المنصوص علیھ في یحق لكل ذي مصلحة أن یطعن' : نص المادة )1(
قف تنفیذ قانون الإجراءات المدنیة و لا یقدم الطعن إلا إذا قدم في أجل أقصاه شھر إبتداءا من تاریخ تبلیغ القرار او نشره و في ھذه الحالة یو

" .القرار المصرح بالمنفعة العمومیة 
ي لمزید من المعلومات، راجع، تاجر محمد، میعاد رفع دعوى الإلغاء، رسالة لنیل درجة دكتورااه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة تیز)2(

.27-28، ص 2005وزو، 
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عویضــــــــــــــــــــــــــاتالت:ثانيلمطلب الا

دعوى نزع الملكیة على عمل الإدارة التعسفي في حق المواطن، و ذلك حین یشمل تنصب 
قرار نزع الملكیة على عیوب عدم المشروعیة، و قد تطرقنا إلى شروط صحة القرار في 
المبحث السابق، و قد یتخذ دعواه على أساس التعویض في حالة عدم مناسبة التعویض 

.زع الملكیة باتباع عدة إجراءات القبلي للمنزوع ملكیته، یصدر قرار ن

التعـــویض حـــق شـــرعي یكتســـبه المتضـــرر مـــن إجـــراء نـــزع الملكیـــة عنـــد حرمانـــه مـــن ملكـــه و 
بهدف تخصیصه للمنفعة العامة، وعلیه سأتعرض في المطلـب الأول إلـى وذلكالعقاري جبرا،

مبــادئ وعناصــر تقــدیر التعــویض وفــي المطلــب الثــاني المنازعــات المتعلقــة بــالتعویض والتــي 
.على التعویض) الإدارة والمنزوع ملكیته(تثور في حالة عدم اتفاق الطرفین 

مبادئ وعناصر تقدیم التعویض : أولا 

تقدیر التعویضمبادئ .1

وكـل الدسـاتیر مـن 96یحمـي دسـتور : یجب أن یكون التعـویض مسـبق عـادل ومنصـف-1
قبلــه الملكیــة الخاصــة ولا یســمح بانتزاعهــا إلا إذا تعلــق الأمــر بتحقیــق منفعــة عامــة وفــي هــذه 

أن 89الحالة تكون الإدارة نازعـة الملكیـة ملزمـة بتقـدیم تعـویض للمتضـررین ویشـترط دسـتور 
لا یـتم " علـى أنـه 1996مـن دسـتور 20لتعویض عادلا، ومنصـفا وقـد نصـت المـادة یكون ا

"نزع الملكیة إلا في إطار القانون ویترتب علیه تعویض قبلي عادل ومنصف

من خلال النص یتضح أنه یجـب أن یغطـي التعـویض كـل مـا لحـق المـلاك مـن ضـرر وكـل 
ارة یــدها علــى الملكیــة الخاصــة، مـا فــاتهم مــن كســب، وأن یكــون مســبق أي قبـل أن تضــع الإد

یجــب أن تــدفع التعــویض، أو تودعــه فــي خزینــة الولایــة ویعتبــر هــذا العنصــر الأخیــر مــن أهــم 
وكــــذا مختلــــف القــــوانین التــــي عالجــــت موضــــوع نــــزع 1976التعــــدیلات التــــي مســــت دســــتور 

لم یـنص علـى وجـوب أن یكـون التعـویض 1976ذلك أن دستور 1989الملكیة قبل دستور 
.ا وبذلك أجاز ضمنیا للإدارة أن تنزع الملكیة أولا ثم تقوم بعدها بتعویض المتضررینمسبق
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یجــب أن تقــیم الأمــلاك علــى أســاس قیمتهــا الحقیقیــة مــع الأخــذ بعــین الاعتبــار طبیعتهــا -2
ومشتملاتها أي كل العناصر المادیة والقانونیة التـي یحتـوي علیهـا المـال المـراد نزعـه ویراعـى 

الأمـــلاك مصـــالحكـــون هـــذه القیمـــة كمـــا هـــي علیـــه یـــوم إجـــراء التقیـــیم مـــن قبـــلفـــي ذلـــك أن ت
.الوطنیة

وان التحســینات مـــن أي نـــوع كانـــت التــي تـــرد علـــى العقـــارات والحقــوق محـــل نـــزع الملكیـــة لا 
تــــدخل فــــي الحســــبان عنــــد التقیــــیم، وكــــذلك الأمــــر بالنســــبة لكــــل معاملــــة تجاریــــة تبــــرم قصــــد 

.الحصول على تعویض ارفع ثمنا

امـا فـي حالـة مـا إذا مـس إجـراء نـزع الملكیـة أملاكـا خاصـة بالتجـار أو الصـناع أو الحــرفیین 
الأملاك الوطنیة تكتفي بالتصریحات التي تدلي بها مصالح الضرائب في هذافإن مصالح 

)1(المجال 

علـــــى أن التعـــــویض یحـــــدد نقـــــدا، وبالعملـــــة 93/186مـــــن المرســـــوم 34تـــــنص المـــــادة -3
یمكـن لـلإدارة أن تقتـرح للمتضـررین تعویضـا عینیـا بـدلا مـن التعـویض النقـدي، الوطنیة ولكـن

.وذلك بإسكان مستأجري المحلات السكنیة ذات الاستعمال المهني في محلات معادلة لها

ویبقى استبدال التعویض النقدي بالعیني من السلطة التقدیریة الكاملة للإدارة فهي التي تحـدد 
.طبیعته

لتعویضعناصر تقدیر ا.2

مـن 21یعتبر تقدیر التعویض في نزع الملكیة من المسائل المهمة جـدا وعلیـه نصـت المـادة 
فــي فقرتهــا الثانیــة علــى أنــه یحــدد هــذا المبلــغ حســب القیمــة الحقیقیــة للأمــلاك 91/11قــانون 

تبعا لما ینتج ذلك عن تقییم طبیعتها أو مشتملاتها أو عن اسـتعمالها الفعلـي مـن قبـل مالكیهـا 
أصـحاب الحقـوق العینیــة أو مـن قبــل التجـار والصـناع والحــرفیین وتقـدر هــذه القیمـة الحقیقیــة و 

.في الیوم الذي تقوم فیه مصلحة الأملاك الوطنیة بالتقییم

:یستخلص من نص المادة أن تحدید التعویض یتم على أساس ثلاثة عناصر وهي

.مرجع سابق ، 186/ 93من المرسوم التنفیذي 33المادة )1(
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.القیمة الحقیقیة للعقار-1

.مشتملات العقار-2

.فعليالإستعمال ال-3

وعملیة البحث في تقدیر هذه العناصر یبـدو مسـألة تقنیـة تصـعب معالجتهـا فـي بحـث نظـري 
.فالقیمة الحقیقیة تتخذ بمعطیات السوق

، فـإن )1(وإذا كان المشرع الفرنسي قد تدخل عن طریق المراسیم التطبیقیة لتوجیه هـذا التقـدیر
ضــاء ببســط ســلطة تقدیریــة واســعة فــي المشــرع الجزائــري لــم یرســم معــالم التقــدیر ممــا یســمح للق

.تحدید التعویض

المنازعات المتعلقة بالتعویض: ثانیا

قد یمكن أن یرفض مالك العقار التعویض المعروض علیه من طرف الإدارة بحجة عدم 
تغطیة هذا التعویض للأضرار التي تسببت فیها الإدارة بنزعها لملكیته، ولعل الطریقة 
الوحیدة التي یمكن له بها أن یرفع من قیمة هذا التعویض هو اللجوء إلى القضاء الإداري 

لم یتحدثا عن هذه المسألة التي لم یغفلها أمر 93/186م ومرسو 91/11ولكن قانون 
تحدد هذه التعویضات من قبل الغرفة : " منه على أنه16حیث نص في المادة 76/48

الإداریة للمجلس القضائي الذي تقع في نطاق اختصاصاته الأملاك المنزوعة ملكیتها 
"وذلك في حالة عدم الاتفاق الودي

اسند مهمة النظر في دعوى التعویض إلى الغرفة 76/48ة أن أمر یستنتج من هذه الماد
الإداریة للمجلس القضائي المختص قانونیا ذلك حسب الأشكال والشروط المحددة في قانون 

.الإجراءات المدنیة

من نفس الأمر، مجمل الإجراءات المتخذة في هذا المجال فنصت 19كما أوردت المادة 
وى التعویض أمام المجلس القضائي، ینتقل أحد أعضاء هذا على أنه عندما ترفع دع

المجلس برفقة ممثل مصلحة أملاك الدولة إلى الأماكن المتواجد بها الأملاك المراد نزعها 

.84الدكتور عزة صدیق طونیوس المرجع السابق ص )1(
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والى كل شخص من شانه أن ) ممثل الإدارة، ومالك العقار(ویستمع إلى طرفي النزاع 
المجلس القضائي على أساسه یوضح القضیة ویقوم عضو المجلس بتحریر محضر ویصدر

قرارا مسبقا یكون قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة یتضمن هذا القرار مبلغ التعویض الذي 
.لطرفینایراه مناسبا  لإرضاء 
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الرقابة القضائیة على إجراء قرار نزع الملكیة:المبحث الثاني 
الإداریة لضمان الملكیة العقاریةالإجراءات الإفتتاحیة للدعوى : المطلب الأول 

الإداریـةوالمدنیـةالإجـراءاتقـانون815للمـادةوفقـاترفـعأنیجـبالعریضةتقبلحتى
،والإداریـةوالمدنیـةالـدعویینبینمشتركةأخرىموادعلىتحیلنابدورهاالتيویلیهاماو

15المـادةفـيعلیهـاالمنصوصالبیاناتمتضمنةومحاممنموقعةمكتوبةالعریضةتكون
للوقـائعمـوجزعـرضوالقضـائیةالجهةوعلیهالمدعيوالمدعيموطنولقبواسممن
یجــبانــهإلاالدولــة،بمجلــسالأمــریتعلــقعنــدماالبیانــاتنفــسووجــدتإنالمســتنداتو

فــيالمـذكورةالمعنویـةالأشـخاصعـدامـاالدولـةمجلــسلـدىمعتمـدمحـامطـرفمـنتوقیعهـا
.الإداریةوالمدنیةالإجراءاتقانون800المادة

والمـــدعيلطلبـــاتتثبیتـــاوللدقـــةضـــماناذلـــكومكتوبـــةالعریضـــةتكـــونأنیجـــبكمـــا
المحكمــةضــبطأمانــةلــدىتــودعو)1(بهــایعتــدلكــيعریضــةشــكلالكتابــةتأخــذأنیجــب

أنهـــذامـــنیتضـــحو.خـــاصســـجلفـــيتســـجلثـــموصـــلمقابـــلالدولـــةمجلـــسأوالإداریـــة
علیــهالمــدعيفیســتطیعمنهــاالمرجــوةالغایــاتتتحقــقســابقاذكرنــاهمــااســتوفتإذاالعریضــة

كمـادعـواهبـهیصـدمـاكـلاتخاذومواجهتهیستطیعبالتاليوموطناواسماالمدعيمعرفة
أوآخــرطلــبأيعــنالإداریــةالقضــائیةالــدعوىتمیــزالتــيالمحــددةالأســانیدوالوقــائعأن

فـــيالفصـــلبـــذلكیســـتطیعونفســـه،الإداريللقاضـــيحتـــىالنـــزاعتحصـــرإرســـالیةأوبرقیـــة
والبلدیـةوالولایـةوالدولةأنمنالرغمعلىضروريفهوالمحاميلتوقیعبالنسبةوالنزاع

هـذهعلیـهتتـوفرلمـاهـذاوذلـكعلـىمجبـرةغیـرالإداریـةالصبغةذاتالعمومیةالمؤسسات
المستشـارینذلـكعلـىمثـالومصـالحهاعلـىالـدفاععلـىقـادرةقانونیـةإطـاراتمنالأخیرة

.منهابعضفهيالقانونیةالمنازعاتمصلحةإطاراتوالقانونیین

.254الجزء الثاني ،ص -الهیئات والإجراءات أمامها-مسعود شیهوب ،المباديء العامة للمنازعات الإداریة. د)1(
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:الدعوىبأطرافالمتعلقةالشروط: أولا 

بعدموالموضوعفيیفصلوالدعوىالإداريالقاضيیقبلبوجودهاالشروطهذهو
للموضوعبالتاليیتطرقولاقبولهابعدمیحكموجودها

:الصــــفـة-أ

یكونأنبهاالمقصودوالإداریةوالمدنیةالإجراءاتقانونمن" 13" المادةلهاتطرقت
حیثعلیهالمدعيكذلكالصفةتخصوعلیهاعتديالذيالحقصاحبالدعوىرافع
أنمنهمالكلیحقحیثالاستثناءات،بعضمعالاعتداءبهذاقاممنضدالدعوىترفع
أوالعادیةبالصفةعلیهیطلقماهووالمقررةالقانونیةللطرقوفقاآخربشخصتمثله

شخصمنالإداريالقضاءأمامالدعوىرفعیصحلابالتاليو)1(الإجرائیةأوالاستثنائیة
هذابوجودإلاالعكسكذلكوطبیعيشخصأوآخرضدالعامالقانونأشخاصمن

.الشرط

حیـــثالعــامالنظــاممــنالصــفةالمشــرعجعــل" 13"المــادةمــن" 2"الفقــرةعلــىبــالإطلاعو
تلقائیـاالإداريالقاضيیثیرهاكمااحدهمافيمتوفرةتكنلمإذاالحالبطبیعةالخصومیشیر
كانـــتمرحلـــةأيفـــيإثارتهـــایجـــببالتـــاليوتوفرهـــا،عـــدمملاحظـــةوالملـــفتفحـــصعنـــد

حســـبنقـــضأواســـتئناف،جهـــةبصـــفتهالدولـــةمجلـــسأمـــاممـــرةلأوللـــووالـــدعوىعلیهـــا
ــــة، ــــيالإشــــارةتجــــدروالحال ــــىالصــــددهــــذاف ــــةالصــــفةإل ــــاتیحــــقحیــــثالجماعی وللنقاب

مـــنإلاالـــدعوىترفـــعلاحیـــثالأصـــلعلـــىاســـتثناءاهـــذایعـــد،والـــدعاوىرفـــعالجمعیـــات
ـــهإلاواحـــدشـــخص ـــةفـــيان ـــةمـــنترفـــعهـــذهالحال ـــةأوالنقاب ـــىدفاعـــاالجمعی المصـــلحةعل

.الجماعیة

:الــمـصلــحــة- ب

القضائیةللدعوىبالنسبةمفهومهیتسعقدالإداریةالقضائیةالدعوىفيالشرطهذاإن
برفعأكثرأومواطنیقومفقدنظریا،ولوذلكوطبیعیینأشخاصعدةمنتكونالتي

.65-62، ص ENCYCLOPEDIAاعمر زودة، الإجراءات المدنیة على ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء ، ) 1(
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هووالعامة،المصالحمنبمصلحةإضرارهاأوإدارةلتعسفللتصديإداریةدعوى
والحسبة،بدعوىالإسلاميالقضاءفيوالشعبیةبالدعوىالرومانيالقانونفيمعروف

.)1(الكاملالقضاءدعوىفيالإداريالقضاءبهیأخذلمماهذا

طریـــقعـــنهـــذهتكـــونوالقـــانونبهـــایعتـــرفأيقانونیـــةتكـــونأنالمصـــلحةفـــيیشـــترطو
وواقعیــة،مصــلحةلحمایــةالــدعوىلرفــعتجنبــاهــذاوالإداریــةالــدعوىفــيالإداريالقضــاء
أوشخصـــیةتكـــونقـــدوكـــذلك،مشـــروعةحمایتهـــاالمـــرادالمصـــلحةتكـــونأنیجـــببالتـــالي
.) 2(جماعیة

مصــلحةفتحققــتفعــلاوقــعقــدالاعتــداءیكــونأيحالــةوقائمــةتكــونأنذلــكإلــىضــف
المحتملـةالمصـلحةیحمـيلاالقـدیمالمدنیـةالإجـراءاتقـانونكـان،ورفعهـافيالدعوىرافع
.)3(بنصاستثنيماإلا

مـن" 1"الفقـرةفيذلكوالنزاعحسمالجدیدالإداریةوالمدنیةالإجراءاتقانونبصدورلكن
أوقائمـةمصـلحةلـهوصـفةلـهتكـنلـممـاالتقاضـيشخصلأيیجوزلا" : 13"المـادة

القضــائیةالتطبیقــاتننتظــرنبقــىمــؤخراصــدرالقــانونأنبمــاو" ...القــانونیقرهــامحتملــة
.القریبالمستقبلفيلهالفقهنظرةوالنصلهذا

:القیـــــــد- ث

یتـــدخلقـــدلكـــنلا،أمدعـــواهفـــيمحقـــاكـــانســـواءشـــخصلكـــلحـــقللقضـــاءالالتجـــاء
بأعمـالتتعلـقمـامثـلمطلقـاالمنـعهـذایكـونفقـدللقضـاءالالتجـاءمـنشخصلمنعالمشرع
للقضـاءالالتجـاءمـنممنوعـةالسـابقالقـانونظـلفـيالوطنیـةالشـركاتكانـتقـدوالسیادة،

.ودیابینهماالعالقةالمشاكلتسوىحیثبینهمانزاعنشوبحالفي

بصــددالإداریــةالقضــائیةالــدعوىفــيالمســبقالإداريالــتظلمكــإجراممؤقتــاالمنــعیكــونقــدو
أمــامالقضــاءبــابینفــتحلاقانونیــةعقبــةالقیــدیعتبــربالتــاليوغیرهــا،دونالــدعاوىبعــض

.267-266مسعود شیهوب ، مرجع سابق ،ص. د) 1(
.157، صمرجع سابقأحمد محیو، .د)2(
.48-47سابق ،ص مرجع أعمر زودة ،)3(
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القــــراراتإلغــــاءدعــــاوىفــــيالخصــــوصعلــــىذلــــكوالقیــــد،هــــذااســــتیفاءبعــــدإلاالشــــخص
.المركزیةالإداریة

مـنشـرطاقضـائیافیـهالمطعـونالإداريالقـراراعتبـارعـدمعلـىاسـتقرالقضـاءفانللعلمو
نظـراعلیـهالحصـولمـنالمـدعيیـتمكنلافقـدعملیـةلاعتبـاراتهـذاوالـدعوى،رفعشروط

أنعلــى" 819"المــادةنصــتقــدوالطــرقبكــلالقــرارإثبــاتمــنیمكنــهو)1(الإدارةلتعســف
.منهاالتعسفكانإذامنهالمدعيلتمكینللإدارةأمرتوجیهیستطیعالإداريالقاضي

:الإداریةبالدعوىالخاصةالشروط:ثانیا 

بعــضفهنــاكالقاعــدةهــذهعــنالإداریــةالــدعوىتشــذلــماســتثناءعامــةقاعــدةلكــلأنبمــا
.الخاصةشروطهالهاالدعاوى

الجبائیةالدعوىعریضةدمغ-أ

العریضـــةدمـــغیجـــبالجبائیـــةالإدارةضـــددعـــوىرفـــععنـــدالأخـــرىللشـــروطبالإضـــافة
الضـرائبقـانونمـن" 379" المـادةعلیـهنصـتمـاهـووالمختصـة،القضائیةللجهةالمقدمة
مـن" 1"فقـرة" 83"المـادةأكـدتو"...مـدموغورقعلىالعریضةتحررأنیجب: "المباشـرة

وللعریضـةالعـاديالـورقعلـىجبـائيطـابعبوضـعالـدمغیثبتوالجبائیةالإجراءاتقانون
الشـيءنفـسورسـممقابـلالجبائیـةالإدارةتقدمـهجافبطابعمدموغورقالسابقفيكانقد

افتتـاحعریضـةأشـكالنفـسعلیهـاتسـريحیـثالـدعوىهـذهفيالتقاضيفيللوكالةبالنسبة
.)2(الدعوى

فـيالقضـیةوضـعتإذاوالخطـأبإصـلاحیـأمرفكانالشكلیةهذهفيللقضاءبالنسبةو
21/10/1990لیـومالعلیـابالمحكمـةالإداریةالغرفةقرارفيذلكوالبطلانیترتبالمداولة

أبعـدإلـىلاحقـاالدولـةمجلـسذهـبقـدو،03/01/1993فـيمـؤرخآخـرقـرارفـيأكدتهو
هـذایعـد،والقضـائیةالجهـةضـبطأمانـةمهـاممـنالعریضـةبـدمغالتـذكیراعتبـروذلـكمن

القــرارصــدورعنــدللتشــددعــادثــم19/02/2001فــيالصــادرقــرارهفــيهــذاومنــهتســاهلا

.221، ص2006لسنة -8العدد -مجلة مجلس الدولة28/06/2006بتاریخ024638قرار رقم)1(
.107العید صالحي ، الوجیز في شرح القانون الإجراءات الجبائیة ، ص )2(
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18/10/2005بتـاریخصادرلهقرارفيولاحقةقراراتفيو11/06/2001فيالمؤرخ
دعـوىلأنهـاالخبـرةبعـدالرجـوعدعـوىیشـملأنیجبالمدموغالورقأنالدولةمجلساعتبر

الإجــراءاتقــانونمــن1فقــرة" 82"للمــادةتفســیرهبصــددذلــكوالأصــلیةالــدعوىعــنمســتقلة
.)1(الجبائیة

:العقاریةالدعوىعریضةشهر-1

العقـاريالسـجلتأسیسوللأراضيالعامالمسحالمتضمن75/ 74الأمرالمشرعأصدر
فــينــصوالعقــاري،الســجلبتأســیسالمتعلــق76/63رقــملــهالتنفیــذيالمرســومأصــدركمــا

حـالفـيالـدعوىافتتاحعریضةشهروجوبعلىالتواليعلىمنهما"86" و" 14" المادتین
ـــة،الحقـــوقنقـــضأوإلغـــاءأوإبطـــالأوبفســـختعلقهـــا المحافظـــةأمـــامذلـــكیكـــونوالعقاری

علـىوشـكلامقبولـةغیـرالـدعوىتكـونالشـكلیةهـذهبانعـدامو)2(إقلیمیاالمختصةالعقاریة
لحــقوالعــام،النظــاممــنلأنهــاالــدعوىعلیهــاكانــتمرحلــةأیــةفــيتلقائیــاإثارتهــاالقضــاء

ولـه،حمایـةعلیـهالمتنـازعللعقـارالقـانونيبالوضـعبـالعلمذلـكفـيمصلحةلدیهالذيالغیر
صـادرلـهقـرارفيالدولةمجلسأكدهماذلكوالرسوم،قبضفيالخزینةبحقكذلكلتعلقه
النظـاممـنالإجـراءهـذاالمجلسذاتیعتبرلملاحقوقتفيلكنو24/09/2001بتاریخ
صـحةحـولأخـرى،جهـةمـنالقـانونفقهـاءوجهـةمـنالقضـاةبـیننقاشكانأنهكماالعام
تكــنلــمو76/63المرســومبهــاأتــىالقاعــدةهــذهأنحیــثمــنالشــكلبهــذاالعریضــةشــهر

مــننوعــاتعكــسمحمــودةغیــرتشــریعیةســنةیعــدممــاالمدنیــةالإجــراءاتقــانونفــيموجــودة
فـينـصحیـثالإداریـةوالمدنیـةالإجـراءاتقانونبصدورالإشكالهذازالقد،والفوضى

هـذامـنالـواردةالإجـراءاتحسـبفیهاینظروالعقاريالقسمأمامالدعوىترفع:"519المادة
نقـــضأوالتعـــدیلأوالإبطــالأوالفســـخدعـــاويبشــهرالخاصـــةالأحكـــاممراعــاةمـــعالقــانون
هـــيمـــاآخـــرإشـــكالیطـــرحقـــدالـــنصهـــذابصـــدورو" شـــهرهاتـــمعقـــودعلـــىقائمـــةحقـــوق

التطبیقـــاتأنالقـــولإلاالصــددهـــذافـــيیســعنامـــاتشـــهر؟ولاالتــيوتشـــهرالتـــيالــدعاوى
فـيالأمـرسیوضـحالعقاریـةالإداریـةالمـادةفـيالدولـةمجلـساجتهـادوالنصلهذاالقضائیة
أخضـعتحیـثم.اج.قمـن"3" فقـرة" 17" المـادةهوالتساؤلهذاسبب،والقریبالمستقبل

.187ص،2006سنة ، 8العدد -مجلة مجلس الدولة،19/04/2006بتاریخ23957قرار رقم)  1(
.230عمر حمدي باشا ولیلى زروقي ، المنازعات العقاریة ، دار هومة ، ص ) 2(
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للقـــانونطبقـــاللشـــهرعقـــاريعینـــيحـــقأوبعقـــارمرتبطـــةكـــلالـــدعوىافتتـــاحعریضـــةكـــل
و ، )1(المـــادةعقـــار تخضـــع لهـــذه بإیجـــارالمتعلقـــةالمنازعـــاتحتـــىالصـــورةبهـــذهوالجدیـــد

إجراءات الشهر تبدأ بإیداع الوثائق الدالـة علـى وجـود دعـوى منظـورة أمـام القضـاء عـن طریـق 
.)2(التسجیل و قبض الرسوم

:التظلم الإداري أو الطعن الإداري المسبق-ج

لازمــــا لممارســــة الــــدعوى الإداریــــة بجمیــــع أنواعهــــا و 1990كــــان هــــذا الشــــرط قبــــل ســــنة 
الغرفــــة الإداریــــة بــــالمجلس القضــــائي و (المحكمــــة الإداریــــة و مجلــــس الدولــــة مســـتویاتها أمــــام 

ـــة ـــا ســـابقا و الغـــرف الجهوی ـــتظلم ،)بالمحكمـــة العلی و بعـــد هـــذه الســـنة أصـــبح الأصـــل أن ال
الإداري غیر لازم و اللزوم هو الاستثناء، و یعتبر التظلم شكوى أو احتجاج أو طلـب مراجعـة 

بنفســها و إلغــاء قرارهــا المعیــب و هــو مــا یســمى بــالطعن الــولائي، الإدارة مصــدرة القــرار نفســها 
كمـــا قـــد یكـــون الـــتظلم أمـــا الإدارة التـــي تعلـــو الإدارة مصـــدره القـــرار و همـــا مـــا یســـمى بـــالتظلم 
ـــه عـــن الطعـــن  الرئاســـي و هـــو مـــن حیـــث طبیعتـــه طعـــن إداري غیـــر قضـــائي و هـــذا تمییـــزا ل

ا، فــالأول یعتبــر مرحلــة ســابقة عــن الثــاني و القضــائي الــذي هــو الــدعوى الإداریــة فــي حــد ذاتهــ
منـــه فـــان تقدیمـــه جـــوازي "830"حســـب قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة و الإداریـــة لاســـیما المـــادة 

أشـــــهر منـــــذ صـــــدور القـــــرار الإداري و بقیـــــة 4ویكـــــون ضـــــمن مواعیـــــد رفـــــع الـــــدعوى و هـــــي 
مخاصــــمتها الاســــتثناءات قائمــــة ،حیــــث یجــــب أن یقــــوم الشــــخص بتحریــــر تظلــــم لــــلإدارة قبــــل 

من قانون الضـرائب "1" فقرة" 329"قضائیا و ذلك في مادة الضرائب و الرسوم حسب المادة 
مـــن قـــانون الرســـم علـــى القیمـــة 2فقـــرة " 108" و كـــذا المـــادة) 3(المباشـــرة و الرســـوم المماثلـــة 

حیــث یقــدم الــتظلم لمــدیر الضــرائب دونالمضــافة بالنســبة لمنازعــات الضــرائب الغیــر مباشــرة

أحق عیني عقاري مشهر طبقا / یجب إشهار عریضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقاریة ، إذا تعلقت بعقار و...." 17المادة ) 1(
"جلسة ینادي فیها على القضیة تحت طائلة عدم قبولها شكلا ، ما لم یثبت إیداعها للإشهارللقانون ، وتقدیمها في أول 

.6و5ص،2005لسنة 7العدد،مجلة مجلس الدولة،محمد كنازة) 2(
الذي أتى به المشرع في قانون ، تم إلغاء هذین المادتین و تم النص علیهما مع باقي الإجراءات في قانون الإجراءات الجبائیة ) 3(

.منه71- 70لاسیما المواد ، 2003المالیة لسنة 
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ن ننســى بــاقي المــدراء مثــل مــدیر مركــز الضــرائب حســب التحــدیث الأخیــر لــلإدارة الجبائیـــة أ
.) 1(على أساس نوعي لفرض الضریبة و لیس إقلیمي

ویجب أن یكون التظلم في حد ذاته خاضعا للشكلیات التـي نـص علیهـا القـانون السـابق ذكـره، 
كمــا یجــب أن یقــوم الشــخص بإیــداع تظلــم فــي مــادة العقــود و الصــفقات العمومیــة و ذلــك أمــام 

، و حســب المرســوم ) 2(اللجنــة المحلیــة أو الوزاریــة حســب حجــم الصــفقة قبــل اللجــوء للقضــاء 
مـــع مراعـــاة الأشـــكال و الآجـــال المنصـــوص 08/338المعـــدل بالمرســـوم 02/250الرئاســـي 

علیهــا فــي هــذا المرســوم ، ویعتبــر هــذا الشــرط لازمــا أیضــا فــي منازعــات الضــمان الاجتمــاعي 
أبقـى 23/02/2008المـؤرخ فـي 08/08فرغم كل التعدیلات و التي كان أخرها القانون رقم 

الوطنیــة حســب الداخلیــة أمــام اللجنــة المحلیــة أوالمشــرع علــى الــتظلم كآلــة مــن آلیــات التســویة 
طبیعــة النــزاع ،و هــذا تحقیقــا لمبــدأ الفصــل بســرعة فــي حــل النزاعــات و قبــل اللجــوء للقضــاء 

مــن قــانون 800الإداري،و بطبیعــة الحــال فقــد التــزم المشــرع بالمعیــار العضــوي حســب المــادة 
ون الــتظلم مــع مضــمون الــدعوى ویجــب أن یتطــابق مضــم)3(الإجــراءات المدنیــة و الإداریــة 

.) 4(تحت طائلة الرفض

فــإن "825"إلـى "518"التـي أحالــت علـى المــواد"904"أمـا بالنسـبة لمجلــس الدولـة فحســب المـادة
التظلم أمامه یكون كذلك جوازیا كقاعدة عامة تسري علیه نفس القواعد و الشروط،و قـد عرفـه 

المــتظلم علــى حقوقــه أو تصــحیح أنــه الطلــب أو الشــكوى لحصــول:"الأســتاذ خلــوفي رشــید
.) 5("وضعیته و له طابع غیر قضائي و یوجه للإدارة المختصة

:المیعاد-د

نقصد بهذا الشرط میعاد استعمال المـدعي حقـه فـي الطعـن القضـائي أي الـدعوى الإداریـة، 
و لكــن هنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن قــانون الإجــراءات المدنیــة القــدیم و كــذلك قــانون الإجــراءات 
المدنیة و الإداریة ربط هذا بشرط الطعـن الإداري أي الـتظلم المسـبق فـي حـال إلزامیتـه، حیـث 

.2009-2008لسنة القضائیة ا،علي بساعد ، محاضرات ألقیت على طلبة السنة الثانیة للمدرسة العلیا للقضاء) 1(
.2009-2008سنة القضائیة ال، بوزیان منصورة ، محاضرات ألقیت على طلبة السنة الثانیة للمدرسة العلیا للقضاء) 2(
.128، ص 2008الطبقة الأولى ،الطیب سماتي ، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي ، الجزء الأول) 3(
.212ص،2006سنة، 8العدد ، مجلة مجلس الدولة،31/10/2006بتاریخ26083قرار رقم)4(
.102الطبعة الثالثة،صدیوان المطبوعات الجامعیة،شروط قبول الدعوى الإداریة،الإداریة،قانون المنازعات رشید خلوفي،)5(
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" رفع الدعوى القضائیة الإداریة بالارتباط مـع الـتظلم الإداري حیـث نصـت المـادةیحسب موعد 
مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة و الإداریــة علــى أن أجــل الطعــن أمــام المحكمــة الإداریــة " 829

أشــهر مــن تــاریخ تبلیــغ القــرار الإداري تبلیغــا شخصــیا للشــخص 4یكــون ) الــدعوى القضــائیة(
و ذلـك مثـل نـزع الملكیـة نشر القرار الإداري الجمـاعي أو التنظیمـي،المعني به، أو من تاریخ

للمنفعــة العمومیــة لجماعــة مــن المــلاك، و فــي المــدة المــذكورة یســتطیع الشــخص قبــل الالتجــاء 
للقضاء أن یقدم تظلما للإدارة مصدرة القرار، و عند سـكوت الإدارة لمـدة شـهرین یعتبـر رفـض 

الـذي قـام بـه لـذا نطـرح السـؤال ین من تاریخ تبلیغه للشخصضمني للتظلم، و یبدأ اجل الشهر 
حول میعاد الطعن القضائي بعد هذا الإجراء و هذه المدة؟

و مـــا یلیهـــا حیـــث یســـتفید "3" فـــي الفقـــرة"830" لقـــد أجابنـــا المشـــرع علـــى ذلـــك فـــي المـــادة
صــة بــالتظلم المـتظلم مــن أجــل شــهرین لرفــع دعــواه تســري مـن تــاریخ انتهــاء أجــل الشــهرین الخا

الإداري الـذي تكلمنـا عنــه بالنسـبة للـرد الضــمني، كمـا أن أجــل الشـهرین یسـري مــن تـاریخ الــرد 
الــذي قامــت بــه الإدارة فــي الأجــل القــانوني، ومــن أجــل تكامــل میعــاد الــتظلم الإداري و میعــاد 
الطعــن القضــائي و ذلــك للاحتجــاج بهــا أمــام القضــاء یجــب إثبــات إیــداع الــتظلم بكــل الوســائل
المكتوبة لإرفاقه مـع عریضـة الـدعوى، و هنـا نطـرح التسـاؤل مـا المقصـود بالكتابـة؟و هـذا لأن 
هـــذه الأخیـــرة قـــد تكـــون رســـالة مضـــمونة الوصـــول، أو خـــتم الإدارة الـــذي یشـــهد علـــى اتصـــالها 
بـــالتظلم، و مـــع تطـــور الحیـــاة الإداریـــة و القانونیـــة قـــد یكـــون الـــتظلم بـــالطریق الالكترونـــي هـــذا 

الجزائــر حدیثــة العهــد بــه فــي كــل المجــالات، و لهــذا نتــرك الفرصــة للقضــاء الإداري الــذي تعــد 
من أجل توضیح ذلك، و تجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع اسـتجاب لـدعوات الفقـه فـي تحدیـد 
میعـــاد الطعـــن القضـــائي و توحیـــده بالنســـبة للـــدعاوى المرفوعـــة أمـــام المحـــاكم الإداریـــة و كـــذا 

.)1(هرأش4مجلس الدولة و هي 

:أسباب انقطاع الدعوى الإداریة-2

وجــب أن نتطــرق بصــدد حــدیثنا عــن میعــاد رفــع الــدعوى إلــى أســباب انقطاعهــا حیــث تطــرق 
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و نص عن أربعة و هـي " 832"المشرع لها في المادة

الطعـــن أمـــام جهـــة قضـــائیة غیـــر مختصـــة و ذلـــك بســـبب جهـــل المـــدعي بالقواعـــد الإجرائیـــة و 

.329مرجع السابق ، ص ، مسعود شیهوب. د) 1(
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المســاعدة القضــائیة مــن اللجنــة المختصــة بــذلك و التــي قــد الاختصــاص، و كــذلك عنــد طلــب 
تتــأخر لســبب أو لآخــر فــي دراســة الملــف و بالتــالي تضــر بمصــلحة المــدعي، كمــا تنقطــع عنــد 
وفاة المدعي أو تغییر أهلیته بسبب الجنون مثلا و الحجر علیه فهـدا یحتـاج لإجـراءات ووقـت 

م فیمـا یخـص الموعـد، و بطبیعـة الحـال لتماشي الورثة مع الوضع الجدید فقد یضـر بمصـلحته
لكـــي یحـــتج بهـــذه الأســـباب أمـــام القضـــاء الإداري یجـــب إثباتهـــا بـــالطرق القانونیـــة ،و أضـــاف 
المشــرع ســببا آخــرا و هــو القــوة القــاهرة أو الحــادث المفــاجئ، و هــذا الســبب الأخیــر منصــوص 

و لا درؤه رغــم ذلــك حیــث لا یســتطیع المــدعي توقعــه،)1(علیــه فــي القــانون المــدني الجزائــري
لما للقضاء الإداري من خصوصیات ننتظر من القضاء التطبیق لهذه الفقرة تماشیا مـع الواقـع 

.الجزائري و كذا كل قضیة على حدا 

:الفصل في الدعوى: المطلب الثاني

ــــة بعــــد اســــتیفاء شــــروطها و معالجــــة القاضــــي  ــــدعوى القضــــائیة الإداری ــــدیهي أن ال مــــن الب
.عن طریق التحقیق یصدر حكما فیها الإداري لها 

: السلطة التحقیقیة في إثبات الدعوى الإداریة : أولا 

و تعد هذه المرحلة من أهم مراحـل الـدعوى الإداریـة،وذلك لأن إجـراءات التحقیـق تسـاعد علـى 
كشــف الحقیقــة و إدارة الجلســة تبــدأ فیهــا قناعــة القاضــي الإداري فــي التكــون و بعــدها الفصــل 

.وىفي الدع

: بعض إجراءات التحقیق-1

ـــدابیر الأخـــرى  ـــة و الت ـــرة وســـماع الشـــهود ومضـــاهاة الخطـــوط،دون الانتقـــال للمعاین نأخـــذ الخب
.و التي تعتبر الأكثر استعمالا" 865"إلى"863"و"861"الواردة في المادتین

قـانون الإجـراءات المدنیـة و "145إلـى125" إلى المـواد مـن" 858"أحالتنا المادة : الخبرة: أولا
الإداریــة ،حیــث یجــوز للقاضــي تعیــین خبیــر فــي الاختصــاص الــذي تكــون فیــه معلوماتــه غیــر 

غیر أنه إذا طرأت حوادث استثنائیة لم یكن في الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أن :"...من القانون المدني3فقرة، 107المادة )(
لتزام التعاقدي،و إن لم یصبح مستحیلا ،صار مرهقا للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة،جاز للقاضي تبعا للظروف و بعد تنفیذ الا 

."مراعاة لمصلحة الطرفین أن یرد الالتزام المرهق للحد المعقول،و یقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك
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كافیــة أو منعدمـــة لتســهیل الفصـــل فــي الموضـــوع كتعیــین خبیـــر عقــاري أو محاســـبي ومــا إلـــى 
ة على واقعة مادیة كالاعتداء أو علمیة أو تقنیة كالعملیات التي تقوم بهـا ذلك، وتنصیب الخبر 

عــدة خبــراء للقاضــي الإداري الحــق فــي تعیــین خبیــر أو"126"إدارة المســح و قــد أعطــت المــادة
مــن تلقــاء نفســه أو بطلــب مــن الخصــوم، وفــي حــال تعــددهم یحــررون تقریــرا واحــد وفــي حــال 

مـنهم رأیـه، وعلـى الخبیـر إن لـم یكـن مـن بـین المقیـدین اختلاف وجهة نظرهم یسبب كـل واحـد 
في جدول الخبراء بالمجلس القضائي الواقع في دائرة اختصاص المحكمة الإداریة النـاظرة فـي 

.الدعوى أن یؤدي الیمین أمام القاضي الذي عینه مع إثبات ذلك بمحضر أداء الیمین

ضــوع ولكــن اســتبداله لعجــزه عــن ویعــین الخبیــر بموجــب حكــم قضــائي قبــل الفصــل فــي المو 
القیام بمهمته یكون بمجرد أمر على ذیل عریضة مـن القاضـي الإداري نفسـه، وفـي حـال عـدم 

.إنجاز مهمته یجوز الحكم علیه بالتعویضات المدنیة اللازمة 

أیـام بـأمر غیـر قابـل لأي طعـن بسـبب القرابـة 8كما أن الخبیـر یمكـن رده مـن الأطـراف خـلال 
.الرابعة أو لوجود مصلحةلغایة الدرجة 

ــالخبرة - ــة ب یقــدم الأطــراف تســبیق مــالي یحــدده القاضــي الإداري یكــون :المصــاریف المتعلق
مقاربا لأتعاب الخبیر، ویودع هذا المبلغ لدى أمانة الضبط وقد رتب القـانون علـى عـدم إیـداع 

مهلــة إضــافیة هــذا المبلــغ اعتبــار تعیــین الخبیــر لاغیــا ،ویجــوز فــي الوقــت نفســه للخصــم طلــب 
للتسـدید ویمكــن فــي إطــار التســبیق أن یــأمر القاضـي بإضــافة مبلــغ آخــر إذا تبــین لــه أن الأول 
وحده غیر كاف،وبعد انتهاء الخبیر من عمله یودع تقریرا لدى أمانة الضبط وینوه علـى وجـود 

.صلح إذا حدث لأن مهمته تصبح بدون موضوع

ائج الخبــرة ملزمــة للقاضــي وفــي حــال أخــذه بهــا لاوقــد رتــب المشــرع آثــار قانونیــا فــلا تعتبــر نتــ
.یمكن استئناف الحكم أو الطعن فیه بالنقض إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع

: الشهود:ب 

قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة و الإداریـــة " 162إلـــى150" علـــى المـــواد"859" أحالتنـــا المـــادة
حیث یستطیع القاضي الإداري إصدار حكم لسـماع الشـهود حـول الوقـائع المـراد الفصـل فیهـا، 
ویحـــدد لـــذلك یـــوم و ســـاعة الجلســـة ویســـمع الشـــهود علـــى انفـــراد فـــي غیـــاب الخصـــوم، وعلـــى 
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مــام القاضــي ویجــوز بعــد ذلــك مواجهــة الشــهود ببعضــهم بعــض وقــد الشــاهد ان یــؤدي الیمــین أ
وضـــــع المشـــــرع موانـــــع وقیـــــود لســـــماع شـــــهادة بعـــــض الأشـــــخاص، وهـــــم الأقـــــارب المباشـــــرین 

وكذا ناقصي الأهلیة مـن الغیـر، زوج أحد الخصوم ولو كان مطلقا، ،والأصهار مع الخصوم 
وماعـــدا هـــؤلاء تجـــوز شـــهادتهم حتـــى القصـــر لكـــن هـــؤلاء علـــى ســـبیل الاســـتدلال، ویفصـــل )1(

.القاضي في حال التجریح فیهم بأمر غیر قابل لأي طعن

ویـــتم تكلیـــف الشـــهود بالحضـــور بســـعي مـــن الخصـــوم ،ویمكـــن تمدیـــد الأجـــل لإحضـــارهم إذا 
حكمة الإداریة إصـدار ویجوز في حال إقامة الشاهد خارج اختصاص الم. استحال علیهم ذلك

إنابة قضائیة لسماعه، وعند إدلاء الشاهد لشهادته لا یقاطعه إلا القاضي ویسأله مباشرة وبعـد 
ذلـــك تثبـــت الشـــهادة بمحضـــر یوقـــع مـــن القاضـــي الإداري وأمـــین الضـــبط والشـــاهد بعـــد تلاوتـــه 

.علیه

: مضاهاة الخطوط-ج

ــــى 164"تطرقــــت لهــــا المــــواد مــــن ــــاع قــــانون الإجــــراءا" 174إل ــــة، وبإتب ت المدنیــــة و الإداری
إجراءاتها یتبین أنها تهدف لإثبات صحة صدور المحرر من المنكر له وتكـون فـي المحـررات 

المقارنـة أو شـهادة الشـهود أو : ولإثبات ذلك یعتمد القاضـي علـى ثـلاث طـرق وهـي)2(العرفیة
رعیـة أو الأصـلیة فـي عن طریق الخبرة،مع العلم فإن نفس الطرق تعتمد في دعـوى التزویـر الف

.محرر عرفي أو رسمي

وإجـراءات ذلــك أن یـأمر القاضــي بعـد تمســك الخصــم بالوثیقـة محــل الإنكـار بإحضــار الوثیقــة 
لأمانــة الضــبط ویؤشــر علیهــا القاضــي الإداري ویــأمر بــإجراء مظاهــاة الخطــوط حســب الطــرق 

ة المحـرر العرفـي ولـو الثلاث الـوارد ذكرهـا وفـي هـذا الصـدد تقبـل شـهادة الشـهود لإثبـات صـح
.)3(ألف دینار جزائري والذي یثبت إلا بورقة رسمیة100كانت قیمة النزاع تزید عن مبلغ 

وتطرح ، أو بلغ سن الرشد وكان سفیها أو معتوها ، سنة 19سنة ولم یبلغ سن الرشد 13هو من بلغ سن التمییز : ناقص الأهلیة ) 1(
.من قانون الأسرة 85من القانون المدني والمادة 42هذه الحالة جدلا في الوسط القضائي لاختلاف الآثار المترتبة عنها بین المادة 

.504ص، الجزء الأول ،64العدد ،نشرة القضاة،يعبد الرحمن ملز )2(
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة187و178المادتین )3(
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ویستطیع القاضي الإداري في هذا الصدد الأمر بإحضار الوثیقة المدعى تزویرها أو نسـخة 
قـــانون " 158" منهـــا إذا كانـــت موجـــودة علـــى مســـتوى إدارة المحفوظـــات العمومیـــة وفقـــا للمـــادة

الإجراءات المدنیة و الإداریة ،بالإضافة للأمر الذي یوجهه كـذلك للمكاتـب العمومیـة كمكاتـب 
التوثیق،كمـــا یســـتطیع القاضـــي إصـــدار نفـــس الأمـــر لشـــخص بحوزتـــه نســـخة أصـــلیة تفیـــد فـــي 
مظاهــاة الخطــوط رغــم أنــه لــم یكــن طرفــا فــي الــدعوى، ولضــمان تنفیــذ ذلــك یســتطیع القاضــي 

ر بذلك ولو من تلقاء نفسه وتحت غرامة تهدیدیة، ویقوم القاضـي الإداري بهـذه الإداري أن یأم
الأعمال بموجب أمر على عریضـة تسـهیلا للطـوارئ التـي تواجهـه وقـد نـص قـانون الإجـراءات 
المدنیــة والإداریـــة علـــى دعـــویین لمضـــاهاة الخطــوط وهمـــا الـــدعوى الفرعیـــة والـــدعوى الأصـــلیة 

الــدلیل المقــدم فــي الــدعوى الــذي یثبــت الحــق، ویختلفــان مــن ،وكلیهمــا یهــدفان لإثبــات صــحة 
حیــث وقــت مباشــرتهما فــالأولى تباشــر بــإجراء عــارض أثنــاء ســیر الــدعوى بینمــا الثانیــة تباشــر 

.)1(بصفة أصلیة وبإجراء وقائي قبل حلول أجل الوفاء بالحق أوالالتزام

:جدولة القضیة-2

حیث یحدد رئیس تشكیلة الحكـم جـدول كـل جلسـة أمـام المحكمـة ویبلغهـا إلـى محـافظ الدولـة، 
ویجــوز لــرئیس تشــكیلة الحكــم أو لــرئیس المحكمــة الإداریــة أن یقــرر فــي أي وقــت وفــي حالــة 
الضــرورة جدولــة أیــة قضــیة للجلســة للفصــل فیهــا بإحــدى تشــكیلاتها، ویحظــر الخصــوم بتــاریخ 

أیام قبل تاریخ الجلسة علـى 10ه على القضیة ویتم الإخطار في مهلة الجلسة الذي ینادي فی
قـانون " 876"الأقل و في حالة الاستعجال یومین بـأمر مـن رئـیس تشـكیلة الحكـم حسـب المـادة

.الإجراءات المدنیة و الإداریة

:سیر الجلسة-3

قــرر علــى تــلاوة قــانون الإجــراءات المدنیــة و الإداریــة یعمــل القاضــي الم"848" حســب المــادة
ـــة ســـماع أقـــوال وملاحظـــات الأطـــراف  التقریـــر المعـــد حـــول القضـــیة، ویجـــوز فـــي هـــذه المرحل
الشــــفویة المدعمــــة لطلبــــاتهم الكتابیــــة، وفــــي هــــذا الصــــدد یمكــــن ســــماع الإدارة المعنیــــة وتقــــدیم 
توضــیحات مــن طرفهــا، ویمكــن أخــذ التوضــیحات مــن طــرف حاضــر یرغــب أحــد الخصــوم فــي 

.511ص عبد الرحمن ملزي، مرجع السابق ،.د) 1(
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في الخصومة طلباتـه لكـن مـن )1(ق نفسه یقدم محافظ الدولة بصفته طرفاسماعه، وفي السیا
مـن نفـس القـانون لـم " 886" الأحسن بالنسبة لباقي الخصوم تقـدیم مـذكراتهم كتابیـة لأن المـادة

.تلزم المحكمة الإداریة بالرد على الأوجه المقدمة شفویا

ألزمـــت القاضـــي الإداري بـــأن " 889" ومـــن بـــاب توثیـــق كـــل مـــا جـــرى بالجلســـة فـــإن المـــادة
ـــه تـــم  ـــى أن ـــة إل ـــائق التـــي اعتمـــد علیهـــا والنصـــوص المطبق ـــى الوث یشـــیر فـــي حكمـــه إضـــافة إل
الاســتماع إلــى القاضــي المقــرر عنــد تــلاوة تقریــره ،وإلــى محــافظ الدولــة ،وعنــد الاقتضــاء إلــى 

.الخصوم وممثلیهم وكذا كل شخص تم سماعه بأمر من الرئیس

البحـث أن نتطـرق لـدور القاضـي المقـرر فـي القضـایا الإداریـة وفقـا و لاحظنا مـن خـلال هـذا
:للشكل الآتي

:دور القاضي المقرر-4

ومـــا یلیهـــا ،حیـــث یخـــتص بتعیینـــه رئـــیس تشـــكیلة الحكـــم وعلیـــه " 884" تطرقـــت لـــه المـــادة
بمناســبة ذلــك النظــر لظــروف القضــیة والأجــل الممنــوح للخصــوم لتقــدیم مــذكراتهم وملاحظــاتهم 

جــه دفــاعهم، ویجــوز للقاضــي المقــرر أن یطلــب مــن الخصــوم كــل مســتند أو وثیقــة تفیــد فــي وأو 
فحـــص النـــزاع وجـــب فـــي هـــذا الصـــدد أن نشـــیر أن المشـــرع غیـــر مصـــطلح المستشـــار المقـــرر 

.بمصطلح القاضي المقرر

صدور الحكم في الدعوى الإداریة : ثانیا

وســــائل عمــــل القضــــاء الإداري یعتبــــر الحكــــم آخــــر إجــــراء فــــي الــــدعوى، و هــــو وســــیلة مــــن
بالنسبة للمحكمة الإداریة بالإضافة للقرار بالنسبة لمجلـس الدولـة، كمـا قـد یكـون أمـرا فـي حـال 

.الاستعجال

قــانون "888" یصــدر هــذا الأخیــر فــي جلســة علنیــة و قــد أحالــت المــادة: الحكــم مــن حیــث هــو
ممـــا یـــوحي بـــأن نفـــس القواعـــد "289"إلـــى "270"الإجـــراءات المدنیـــة و الإداریـــة إلـــى المـــواد 

تنطبـــق علـــى الحكـــم القضـــائي الفاصـــل فـــي الـــدعوى الإداریـــة مثلـــه مثـــل الفاصـــل فـــي الـــدعوى 
شأنه شأن ممثل ما اختیاریا أو إجباریا و مركز محافظ الدولة في الدعوى الإداریة طرف أصلي ظقد یكون الطرف أصلیا أو من) 1(

.النیابة في القضایا الجزائیة
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المدنیــة، فإضــافة للعلنیــة ینطــق القاضــي الإداري بمنطــوق الحكــم بعــد تســبیبه و بیــان الوقــائع 
تكـــون بإیجـــاز و الـــنص علـــى أطـــراف الـــدعوى، و یأخـــذ الحكـــم تـــاریخ النطـــق تاریخـــا لـــه، كمـــا

النسخة التنفیذیة للحكم هي النسخة الممهـورة بالصـیغة التنفیذیـة، كمـا أن الحكـم یمضـى أصـله 
مـــن طـــرف الـــرئیس و أمـــین الضـــبط ثـــم یبلـــغ للأطـــراف بصـــفة أصـــلیة عـــن طریـــق المحضـــر 
القضائي و بصفة اسـتثنائیة عـن طریـق كاتـب الضـبط بـأمر مـن رئـیس المحكمـة الإداریـة وفقـا 

.الإجراءات المدنیة و الإداریةقانون" 893"للمادة 

ویشكل حضور النیابة طرفا أصلیا فـي الـدعوى الإداریـة اسـتثناءا بالنسـبة للقضـاء المـدني،مثل 
وقضــایا الإفــلاس، و ذلــك لأن محــافظ الدولــة یتصــل بــالملف و )1(2005شــؤون الأســرة منــذ

جوبا الذي یحیله له القاضي المقرر الذي یكون الملـف بـین یدیـه، لكـي یحضـر محـافظ الدولـة 
قـانون " 900" طلباته في مدة شهر، حیث یشار بإیجـاز لطلباتـه فـي الحكـم و ذلـك وفقـا للمـادة

عكـــس رؤیتـــه لحـــل المســـائل القانونیـــة التـــي كانـــت الإجـــراءات المدنیـــة و الإداریـــة وهـــي التـــي ت
.الطلبات بشأنها في التقریر

:تنفیذ الحكم-1

بمــا أن لتنفیــذ الأحكــام و القــرارات دور مهــم فــي ســیر الخصــومة الإداریــة، فــإن المشــرع نــص 
علــى هــذا فــي البــاب الســادس مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة و الإداریــة، حیــث تســتطیع الجهــة 

ریة المختصة في الوقت الذي تصدر فیـه الحكـم أو القـرار القضـائي الإداري أن القضائیة الإدا
تــأمر الشــخص المعنــوي العــام باتخــاذ تــدبیر مــن التــدابیر لتســهیل تنفیــذه، و ذلــك عنــدما یطلــب 
من الجهة القضـائیة ذلـك أثنـاء سـیر الـدعوى الإداریـة ،كمـا یحـق لهـا الأمـر بـذلك بقـرار لاحـق 

هل یكون هـذا القـرار المتخـذ علـى : ي هذا الصدد نثیر التساؤل التاليإذا طلب منها ذلك، و ف
شــكل حكــم قضــائي أو أمــر مثــل الأوامــر الولائیــة التــي أصــبح یصــدرها القضــاة المــدینون فــي 
الأقســام المختلفـــة؟ و مــا یزیـــد مــن الصـــرامة فـــي تنفیــذ الحكـــم أو القــرار القضـــائي الإداري هـــو 

امة التهدیدیة علـى الشـخص المعنـوي العـام، و ذلـك وفقـا نص المشرع على إمكانیة تسلیط الغر 
قانون الإجراءات المدنیـة و الإداریـة، و قـد نـودي بهـذا الإجـراء مـن قبـل الفقـه و " 980" للمادة

"تعد النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام هذا القانون:"من قانون الأسرةمكرر3دة الما) 1(
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القضــاء الإداري فــي الجزائــر حیــث لــم یكــن منصــوص علیــه بصــفة صــریحة و التــي یجــب أن 
.یكون لها تاریخ معین لسریان مفعولها

قــانون الإجــراءات المدنیــة و الإداریــة أن المشــرع أراد أن "989" مــن خــلال المــادةویبــدو جلیــا
تكون هناك دراسات و متابعات من أجل إیجاد حـل للصـعوبات فـي التنفیـذ، و ذلـك مـن خـلال 
الـنص علــى توجیــه تقریــر فــي نهایـة كــل ســنة مــن رئــیس كـل محكمــة إداریــة إلــى رئــیس مجلــس 

.الدولة

أن المشرع حمـى تنفیـذ الحكـم أو القـرار القضـائي الإداري جزائیـا و هـذا كما تجدر الإشارة إلى
.)1(یخرج عن دراستنا و إنما أردنا الإشارة إلیه فقط

قــد یصــطدم المتقاضــي الــذي حكــم القاضــي الإداري لــه عنــد تنفیــذ الحكــم أو : إشــكالات التنفیــذ
شـخص احتـرام الإجـراءات القرار بمشـاكل تعیـق هـذه المرحلـة مـن الخصـومة، وهنـا علـى هـذا ال

15مــن تبلیــغ للمنفــذ علیــه أو ورثتــه، وأوقــات التنفیــذ الرســمیة، واحتــرام مــدة التقــادم المقــدرة ب
.سنة وقبل ذلك علیه الحصول على السند التنفیذي ذاته

:السند التنفیذي-أ

ر الأوامـــ: قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة ،ومـــن بـــین مـــاذكرت"600"نصـــت علیـــه المـــادة
أحكــام ،أوامــر تحدیــد المصــاریف القضــائیة، أوامــر الأداء،الأوامــر علــى الفــرائض،الاســتعجالیة 

أحكـام رســو ،محاضـر البیــع بالمزایـدة ،محاضــر الصـلح،الحـاكم الإداریـة وقــرارات مجلـس الدولـة
الشــیكات والســفاتج وهــذا مــا یهمنــا فــي الــدعوى الإداریــة وفــي حالــة وجــود إشــكال هنــاك ، المــزاد

:فرضیتین

دعـــوة المحضـــر القضـــائي الخصـــوم لعـــرض الإشـــكال علـــى رئـــیس المحكمـــة بعـــد تحریـــره -1
محضرا بالإشكال یبت فیه الرئیس الـذي یقـع فـي دائـرة اختصاصـه التنفیـذ، مـع العلـم أن هنـاك 

.اتجاه فقهي یقول عند عدم تحریر المحضر یرفض رئیس المحكمة الطلب وهذا خطأ

أو امتنع أو اعترض كل موظف عمومي استعمل سلطة وظیفته لوقف تنفیذ حكم قضائي "مكرر من قانون العقوبات 138المادة ) 1(
".دینار جزائري50000إلى5000سنوات وبغرامة من 3أشهر إلى 6أو عرقل عمدا تنفیذه یعاقب بالحبس من 
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إلـى رئـیس المحكمـة عـن -وعـادة المنفـذ علیـه-ه مصـلحةتقدیم طلب وقف التنفیذ ممـن لـ-2
طریــق دعــوى اســتعجالیة مــن ســاعة لســاعة، وتكلیــف المحضــر القضــائي بالحضــور والنتیجــة 
المتوصــل إلیهــا مؤقتــا هــي وقــف إجــراءات التنفیــذ لغایــة الفصــل فــي الطلــب مــن طــرف رئــیس 

.ةقانون الإجراءات المدنیة والإداری"632" المحكمة وفقا للمادة

:الفصل في الإشكال-ب

یوما بأمر غیـر قابـل للطعـن 15یتعین على رئیس المحكمة البت في الطلب في مدة أقصاها 
:ونكون أمام فرضیتین

رفــض دعــوى الإشــكال أوطلــب وقــف التنفیــذ، وبالتــالي الأمــر بمواصــلة التنفیــذ بــأمر غیــر -1
.دینار جزائري30000قابل لأي طعن، والحكم على المدعي بغرامة مالیة لاتقل عن

أشـهر ابتـداءا مـن 6قبول دعوى الإشكال أ و وقف التنفیذ لمـدة حـددها المشـرع لاتتجـاوز -2
.تاریخ رفع الدعوى، والمقصود بها دعوى الإشكال

وقــد رتــب المشــرع أثــرا علــى الأمــر الــذي یتخــذه رئــیس المحكمــة حیــث تبقــى جمیــع عقــود و -
صــحیحة ،وتســتمر مــن آخــر إجــراء وذلــك حســب الفقــرة الأخیــرة إجــراءات التنفیــذ الســابقة علیــه 

قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة،و للعلــم فــإن المشــرع قــد اســتحدث هــذه " 643" مــن المــادة
.الدعوى في القانون الجدید

:الدعوى الإداریة الاستعجالیة-ج

نونیــة نوردهــا لــذلك یجــب أن تتـوفر شــروط قا: شـروط انعقــاد الاختصــاص لقاضـي الاســتعجال
:تباعا

لــم یــنص المشــرع فــي قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة عــن هــذا الشــرط :حالــة الاســتعجال
بصفة مباشرة وصریحة رغم أن معظم التشریعات والفقه والقضاء ینادي بهـذا الشـرط الجـوهري 
لانعقــاد الاختصــاص للقاضــي الاســتعجالي الإداري، حیــث یجــب أن یقــدر القاضــي بــأن هنــاك 
حالـة یجـب الإســراع فـي التكفـل بهــا قضـائیا وأن بإطالـة أمــد إیجـاد الحـل یصــعب تـداركها فیمــا 

قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة فـــإن المشـــرع نـــص فـــي " 918"بعـــد ،ولكـــن حســـب المـــادة 
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وفــي هــذا إشــارة ضــمنیة منــه " یــأمر قاضــي الاســتعجال بالتــدابیر المؤقتــة : "الفقــرة الأولــى علــى
.ر حالة الاستعجال فلا یمكن بالتالي الاستغناء عن هذا الشرط إلى وجوب توف

الفقــــرة الثانیــــة علــــى ألا ینظــــر قاضــــي 918نصــــت المــــادة :عــــدم المســــاس بأصــــل الحــــق
الاســـتعجال فـــي أصـــل الحـــق، وهـــذا بطبیعـــة الحـــال مـــن عمـــل قاضـــي الموضـــوع فـــلا یســـتطیع 

للمــواطن مــثلا ،كــذلك لایســتطیع الفصــل فــي ملكیــة الشــيء المتنــازع علیــه لمــن تعــود لــلإدارة أم 
القول بأن قرار الإدارة شرعي أو غیر شـرعي، بـل لـه الحـق فـي وقـف تنفیـذه مؤقتـا، وذلـك لأن 
هــذا عمــل قاضــي الموضــوع برفــع دعــوى الإلغــاء ،وقــد نصــت علــى هــذه الحالــة الأخیــرة المــادة 

ذ یفصـل فــي مـن نفـس القـانون، فعنـدما یقضـي قاضـي الاسـتعجال الإداري بوقـف التنفیـ" 919"
طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال وینتهي أثر وقف التنفیذ عند الفصل فـي موضـوع الطلـب، 

قــــانون " 917"ولعــــل المــــتمعن فــــي هــــذه المــــادة یجــــد أن المشــــرع أكــــد علــــى مضــــمون المــــادة 
الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة حیـــث أنـــیط بموجبهـــا الفصـــل فـــي القضـــایا الاســـتعجالیة الإداریـــة 

الجماعیة المنوط بها الفصل في الموضوع، وفي هـذا الصـدد نسـجل أن المشـرع تـأثر للتشكیلة
بالعمــل القضــائي علــى مســتوى الغرفــة الإداریــة بالمحكمــة العلیــا التــي كانــت تفصــل اســتعجالیا 

وهــذا علــى عكــس العمــل القضــائي فــي فرنســا ،وتبعــا لهــذا فــإن المشــرع )1(بتشــكیلة جماعیــة 
وط الاســتعجال رفــض الطلــب، وذلــك لأن نفــس التشــكیلة هــي رتــب علــى تخلــف شــرط مــن شــر 

التــي تنظــر فــي الطلبــین الاســتعجالي وفــي الموضــوع، علــى عكــس قــانون الإجــراءات المدنیــة 
فـــي " 924"ونصـــت علـــى ذلـــك المـــادة )2(القـــدیم الـــذي كـــان یرتـــب عـــدم الاختصـــاص النـــوعي

ذا كــــان الطلــــب یــــدخل فــــي فقرتهــــا الأولــــى، ولا یكــــون الحكــــم بعــــدم الاختصــــاص النــــوعي إلا إ
.اختصاص القاضي المدني حسب الفقرة الثانیة من نفس المادة

- 2008ألقیت على طلبة المدرسة العلیا للقضاء ،السنة القضائیةمحاضرات في القضاء الاستعجالي الإداري،مسعود شیهوب ،.د) 1(
2009.

فإن الطلب یرفع بعریضة إلى رئیس الجهة القضائیة ...في جمیع أحوال الاستعجال:" انون الإجراءات المدنیةمن ق183المادة )2(
."للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى
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ووجب في هذا الصدد أن نبین أن الدعوى الإداریة الاستعجالیة شأنها شـأن العادیـة، یجـب أن 
تتــوفر فیهــا الشــروط المتعلقــة بعــدم القبــول مــن صــفة ومصــلحة والقیــد القــانوني إن وجــد، وكــذا 

.)1(بعریضة الدعوىالشروط المتعلقة

قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة التـــي تحیلنـــا علـــى المـــادة " 920"حســـب المـــادة : المواعیـــد
من نفس القانون والمتعلقة بوقف تنفیذ القرار الإداري عنـد رفـع دعـوى اسـتعجالیة، فـإن " 919"

تـاریخ تسـجیله سـاعة مـن 48على القاضي الاستعجالي الإداري الفصل في الطلب في میعـاد 
،وما یلاحظ على هـذه المـدة أنهـا قصـیرة وتتناسـب مـع حالـة الاسـتعجال، وذلـك محافظـة علـى 
ملامــح الوضــع القــائم، وكســبا للوقــت لتفــادي الوقــوع فــي وضــع أكثــر حرجــا یصــعب إصــلاحه 

.فیما بعد

:حالات الاستعجال القضائي-د

صـــنفها القضـــاء الإداري الجزائـــري كحـــالات الاســـتعجال، وذلـــك بـــالتواتر فـــي ونقصـــد بهـــا مـــا
العمل القضـائي علـى أنهـا كـذلك، وفیهـا نكـون أمـام حالـة اسـتعجال و ینعقـد الاختصـاص فیهـا 
للقاضـــي الاســـتعجالي ،عنـــدما نكـــون بصـــدد وضـــعیة یخشـــى أن تصـــبح غیـــر قابلـــة للإصـــلاح 

لمیــاه ،البضــائع المحجــوزة القابلــة للتلــف، وكــذلك أویســتحیل حلهــا فیمــا بعــد، مثــل حالــة تســرب ا
للســقوط ،والأتعــاب المســتحقة للحــارس القضــائي الــذي یعینــه قاضــي الآیلــةفــي حالــة المبــاني 

الاســتعجال، وعلــى العكــس مــن ذلــك لانكــون فــي هــذه الحالــة عنــد رفــع دعــوى قضــائیة إداریــة 
.)2(سنوات من صدور القرار المطلوب وقف تنفیذه3استعجالیة بعد

:حالات الاستعجال بنص القانون-ه

ویعتبــر هــذا تتویجــا لحلــول القضــاء الإداري : فــي قــانون الإجــراءات المدنیــة و الإداریــة: أولا
:حیث عمل المشرع على تبنیها وسنذكرها تباعا

.9و8صالرجوع للمذكرة(1)
.رجع سابق ممسعود شیهوب ،(2)
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)1(عدي على الحقوق والحریات الأساسيالت-

)2(إثبات حالة وتدابیر التحقیق -

)3(التسبیق المالي-

العقودوالصفقاتإبرام-

)4(الجبایة-

ــا ــةللمنفعــةالملكیــةنــزع: ثانی الأمــرنفــسوهــو مــا یهمنــا لأنــه موضــوع مــذكرتنا، :العمومی
فــــيالإداريالقاضــــيیفصــــلحیــــثالعمومیــــة،للمنفعــــةالملكیــــةنــــزعلقــــانونبالنســــبةینطبــــق
إداريقضـــائيقـــرارلاستصـــداردعـــوىرفـــعوكـــذاشـــهر،أجـــلفـــيأمامـــهالمرفوعـــةالـــدعوى

أفریـل27فـيالمـؤرخ91/11القـانونمـن" 28"المـادةحسبوذلكبالحیازةمتعلقاستعجالي
تنفیـذیوقـفأنللقاضـيیجـوزلاحیثالعامة،القواعدعنخروجالأمرهذایعتبرو1991

علــىنــصوذلــكالمشــرعقـررلكــنوالتعــویض،الخــاطئقرارهـاعــنیترتــببــلالإدارةقـرار
.) 5(قصیرةآجال

قصـیرةآجـالفـيوالفصلالطعنیكون،حیثالانتخاباتمنازعاتعلىینطبقالأمرونفس
التشــكیلةتسـتطیعحیـثأیـام،5أجـلفـيالفصـلویكــونیـومینأجـلفـيالـدعوىفترفـعجـدا،

القضـاءتـواترالتـيلساعةساعةمنحتىتكونوقدسریعةبإجراءاتالموضوعفيتنظرأن
القـانونالمتضـمن1997مـارس06فـيالمـؤرخ97/07الأمربنص،وذلكبهاالعملعلى

.2003سنةالمعدلبالانتخاباتالمتعلقالعضوي

،الجنسیة،عدم انتهاك حرمة المنازل،حظر العنف المعنوي والبدني المساواة في الحقوق والواجبات "من الدستور 59-29المواد من )1(
"إلخ.........والمساس بالكرامة،حریة المعتقد و حریة الرأي ،حریة التعبیر ،حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة والجمعیات،حق التألیف ،

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة"941-939"نصت على ذلك الماد من)2(
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة"945-942"رقت له المواد منوتط) 3(
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن المادة الجبائیة یخضع فیها الاستعجال لقانون الإجراءات الجبائیة" 948"نصت المادة) 4(
.7ص، 2003سنة، 3مجلة مجلس الدولة،العددلیلى زروقي،) 5(
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والأحكــــاموالمراجــــعقلــــةواجهنــــاأننــــاالمتواضــــعالبحــــثهــــذابمناســــبةالإشــــارةنریــــد
إجــراءاتحـولبحثنـامعالجـةنحــاولذكـرهتقـدموممـاالجدیـدقــانونظـلفـيالصـادرةالقـرارات
الإجـــراءاتقـــانونفـــيالمشـــرعبـــهأســـسالـــذيللترتیـــبوفقـــاعملیـــةبخطـــةالإداریـــةالـــدعوى
تقیـداوأخـرىجهـةمنالإجراءاتلهذهالقضائيالعملمسایرةوجهةمنالإداریةوالمدنیة

.الاستعجالیةوالعادیةالإداریةالدعوىإجراءاتعلىركزنا عملنا فإنناالبحثبموضوع
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وفقـــا للخطـــة التـــي تـــم اقتراحهـــا لمعالجـــة بحثنـــا، و مـــن خـــلال ماســـبق ذكـــره فـــي هـــذه المـــذكرة 
نخلـــص إلـــى القـــول أن المشـــرع الجزائـــري فـــي قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة الجدیـــد قـــام 
بـــإفراد الكتـــاب الرابـــع للإجـــراءات المتبعـــة أمـــام الجهـــات القضـــائیة الإداریـــة أي أمـــام المحـــاكم 

للقضــاء الإداري، وأورد طــرق الطعــن الإداریــة ومجلــس الدولــة ،حیــث بــین الجهــات الخاضــعة 
فـــي الأحكـــام والقـــرارات القضـــائیة الإداریـــة الصـــادرة فصـــلا فـــي تلـــك النزاعـــات و كـــذا الأوامـــر 

1996الاستعجالیة، وتنفیذ هذه الأحكام و القرارات ، وقد أتى هذا العمل متماشـیا مـع دسـتور 
ك فــي الإجــراءات والهیئــات الــذي أقــر الازدواج القضــائي بــین العــادي والإداري، وذلــ2006و 

المتعلقــــین 98/02،و98/01علــــى حــــد الســــواء، خاصــــة بعــــد صــــدور القــــانونین العضــــویین 
بمجلس الدولة والمحاكم الإداریة على التوالي إرساء لهذا الازدواج وتنظیما له، وقد كرس ذلـك 

ــــري بصــــدور القــــانون  ــــي 08/09المشــــرع الجزائ المتضــــمن قــــانون 25/02/2008المــــؤرخ ف
جراءات المدنیة والإداریة و عـزز الاسـتقلال الإجرائـي ، هـذا الملاحظـة أولـى ، كمـا نلاحـظ الإ

مــن خــلال هــذا القــانون أن المشــرع نــص علــى إجــراءات كثیــرا مــا نــادى بهــا الفقــه مثــل تمكــین 
ـــذ الأحكـــام والقـــرارات  ـــى الإدارة وذلـــك ضـــمان لتنفی القاضـــي مـــن تســـلیط الغرامـــة التهدیدیـــة عل

.اریة القضائیة الإد

وبذلك قد انهینـا دراسـتنا آملـین أن تكـون دراسـات مـن مختصـین فـي القـانون تسـلط الضـوء 
على هذا القانون شرحا وتعلیقا، وكذا إصدار أحكام وقرارات قضائیة تطبق نصوصـه وتوضـح 
الغــامض منهــا،و ذلــك رغــم أن الــذین قــاموا بإعــداد هــذا القــانون هــم مــن الكفــاءات العاملــة فــي 

القــانوني مـــن قضــاة و أســاتذة قـــانون و محــامین و غیــرهم،و هـــذا لمــا تقتضــیه الحیـــاة المجــال
العملیة من توضیح بسبب اختلاف التطبیقات القضائیة للنصوص و بطبیعة الحال لكـل نظـرة 

.أساسها
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المصادر و المراجعقائمة 
الكتب

القضــــــــــــاءوأحكــــــــــــامالفقهــــــــــــاءآراءضــــــــــــوءعلــــــــــــىالمدنیــــــــــــة،الإجــــــــــــراءاتاعمــــــــــــرزودة-1
،ENCYCLOPEDIA.

-أمامهـــاوالإجـــراءاتالهیئـــات-الإداریـــةللمنازعـــاتالعامـــةالمبـــادئشـــیهوب،مســـعود-2
.الجامعیةالمطبوعاتالرابعة،دیوان،الطبعةالثانيالجزء

منشــورات،2009،طبعــةوالإداریــةالمدنیــةالإجــراءاتقــانونشــرح،بربــارةالــرحمنعبــد-3
.بغدادي

دیــوان،2002طبعــة،الإداريالنظــام: الأولالجــزء،الإداريالقــانونعوابــدي،عمــار-4
.الجامعیةالمطبوعات

دیــــوان،2002الإداري،طبعــــةالنشــــاط:الثـــانيالجــــزء،الإداريالقــــانونعوابــــدي،عمـــار-5
.الجامعیةالمطبوعات

المطبوعــــاتبیوض،دیــــوانخالــــدوأنجــــقفــــائزریة،ترجمــــةالإدامحیو،المنازعــــاتأحمــــد-6
.الجامعیة

الثالثـة،دیوانالإداریة،الطبعـةالـدعوىقبـولالإداریة،شروطالمنازعاتخلوفي،قانونرشید-7
.الجامعیةالمطبوعات

الأول،الجــــزءالجزائــــري،التشــــریعفــــيالاجتمــــاعيالضــــمانمنازعــــاتســــماتي،الطیــــب-8
.العلمیةالكتبدار،2008الأولىالطبعةالعامة،المنازعات

.هومةدار،العقاریةالمنازعاتزروقي،ولیلىباشاحمديعمر-9

.هومة،دار2008الثانیةالطبعةالإداریة،المادةفيالصلح،صاولةبنشفیقة-10
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ـــدعوىرفـــعإجـــراءات،التحیـــويالســـیدمحمـــود.د-11 دار،والاســـتثناءالأصـــلالقضـــائیةال
.2003طبعة،للنشرالجدیدةالجامعة

الفكـــردارالتجاریـــة،والمدنیـــةالمـــوادفـــيوالتحكـــیمالصـــلح،التحیـــويالســـیدمحمـــود.د-12
.الجامعي

.العلومدار،)الإداریةالغرف(الإداریةالمحاكمبعلي،الصغیرمحمد-13

.هومة،دار2005الجبائیة،طبعةالإجراءاتقانونشرحفي،الوجیزصالحيالعید-14

.دارهومةالمدنیة،الإجراءاتقانونفيأبحاثسعد،عبذالعزیز-15

.الإداریةالمنازعاتفيالوجیزمطبوعة،سلاميعمور-16

.2001طبعةحقوق،الثانیةللسنةالإداريالقانونفيالشریف،محاضراتمصطفى-17

:المقالات القانونیة 

2003لسنة،الضریبةللمنازعاتخاصعدد،الدولةمجلسمجلةأمقرانالعزیزعبد-1

.2003لسنة3العدد،الدولةمجلس،مجلةزروقيلیلى-2

.2004لسنة5عدد،الدولةمجلسمجلة،بوضیافعمار-3

.2004لسنة5عدد،الدولةمجلسمجلة،معاشوعمار-4

.2005لسنة7عدد،الدولةمجلسمجلةكنازة،محمد-5

.2006لسنة8العدد،الدولةمجلس،مجلةنویريالعزیزعبد-6

.الأولالجزء64القضاة،العددنشرةملزي،عبدالرحمن7

ــةبــالطرقالخــاصالعــددالعلیــا،المحكمــةمجلــة،أكــرونالیــاقوت-8 النزاعــات،لحــلالبدیل
.2009الثاني،لسنةالجزء
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الخـاصالعـددالعلیـاالمحكمـةمجلـة،للتحكـیمالعربیـةالهیئـةرئیسالأحدب،الحمیدعبد-9
.2009لسنة،الأولالجزء،النزاعاتلحلالبدیلةبالطرق

النزاعـاتلحـلالبدیلـةالخـاص،الطرقالعـددالعلیـاالمحكمـةمصـطفى،مجلةتـانيتراوي-10
.2009لسنةالثاني،،الجزء

الخـاصالعـددالعلیـاالمحكمـةمجلـة،والبحریةالتجاریةالغرفة،رئیسذیبالسلامعبد-11
.2009لسنةالثاني،الجزءالنزاعات،لحلالبدیلةبالطرق

،النزاعــاتلحــلالبدیلــةبــالطرقالخــاصالعــدد،العلیــاالمحكمــةمجلــة،الزاهــيعمــر-12
.2009لسنةالثاني،الجزء

محـلالبدیلـةالطـرق،العلیـاالمحكمـةمجلـة،الدولـةمجلـسغرفـةرئیس،فنیشكمال-13
.2009لسنةالثاني،الجزء،النزاعات

-2008القضـائیةالسنةالإداري،الاستعجاليالقضاءفيمحاضراتشیهوب،مسعود-14
2009.

.2009-2008القضائیةالسنةالعمومیة،الصفقاتفيمحاضراتمنصورة،بوزیان-15

.2009-2008القضائیةالسنةالجبائیة،الإجراءاتفيمحاضراتبساعد،علي-16

: النصوص القانونیة 

:الدساتیر 

1963دستور -1

1976دستور -2

1989دستور -3

1996دستور -4

:القوانین 
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المدنیـــــةالإجـــــراءاتقـــــانونالمتضـــــمن25/02/2008فـــــيالمـــــؤرخ08/09رقـــــمقـــــانون1-
.والإداریة

اختصاصـــــاتالمتضـــــمن30/05/1998فـــــيالمـــــؤرخ98/01رقـــــمالعضـــــويالقـــــانون-2
.وعملهوتنظیمهالدولةمجلس

.الإداریةبالمحاكمیتعلق30/05/1998فيالمؤرخ98/02رقمالعضويالقانون-3
الضـمانمجـالفـيبالمنازعـاتالمتعلـق23/02/2008فـيالمؤرخ08/08رقمالقانون-4

.الاجتماعي
للمنفعــــةالملكیــــةنــــزعلقواعــــدالمحــــدد27/04/1991فــــيالمــــؤرخ91/11رقــــمالقــــانون-5

.العمومیة
.الجبائیةالإجراءاتقانونالمتضمن2003لسنةالمالیةقانون-6
والمعـدلالسیاسـیةالأحـزابقـانونالمتضـمن03/1997/ 06فيالمؤرخ97/09الأمررقم-7

.2004سنةالمتمم
المــتمموالمعــدلالانتخابــاتقــانونالمتضــمن06/03/1997فــيالمــؤرخ97/07الأمــررقم-8

.2003سنة
العمومیةبالصفقاتالمتعلق08/338بالمرسومالمعدل02/250رقمالرئاسيالمرسوم-9

الوســیطتعیــینكیفیــاتیحــدد10/03/2009فــيالمــؤرخ09/100التنفیــذيالمرســوم-10
القضائي

المراسیم
1993یولیو سنة 27الموافق 1414صفر عام 7مؤرخ في 93186مرسوم تنفیذي رقم 

:الأوامر 

المتعلـــق بقواعـــد نـــزع الملكیـــة مـــن اجـــل المنفعـــة 1976مـــاي 25المـــؤرخ فـــي 76/48الامـــر 
العمومیة 

: القرارات 
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.121954رقم،قرار1996لسنة-2العدد-القضائیةالمجلة-1
.1975-61رقم،قرار1996لسنة-2العدد-القضائیةالمجلة-2
.024638رقمقرار،2006لسنة-8العدد-الدولةمجلسمجلة-3
.23957رقمقرار،2006لسنة-8العدد-الدولةمجلسمجلة-4
.26083رقمقرار،2006لسنة-8العدد-الدولةمجلسمجلة-5
.011052رقمقرار،2006لسنة-8العدد-الدولةمجلسمجلة-6
.012355رقمقرار،2006لسنة-8العدد-الدولةمجلسمجلة-7
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